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 ملخص

ففي التشریع الأردني تسمى  ربیة، العهنالك تسمیات متعددة لمحكمة التمییز في التشریعات 
بمحكمة التمییز، وفي مصر وسوریا وبعض الدول العربیة الأخرى تسمى محكمة النقض، وفي  

  المحكمة حینما هذه  أمر فإنالتشریعات الإماراتیة تسمى بالمحكمة الاتحادیة العلیا. ومهما یكن من 
ل على توحید الاجتهاد ومراجعة الأحكام  تكون السلطة العلیا، كمحكمة التمییز الأردنیة، فإنها تعم

    ً                                                                                        وحصرا  من الناحیة القانونیة في حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه، دون بحث مسائل الواقع، 
  على بعض الوقائع.  لتضم الرقابةلكن هناك استثناء لهذه القاعدة، وذلك عندما توسع اختصاصها 

بالتالي لا رقابة لها على محكمة الموضوع بتقدیرها  الأصل أن محكمة التمییز هي محكمة قانون، و 
للوقائع حسب قناعتها، ویقتصر دور محكمة التمییز في الرقابة على مسائل القانون، من حیث صحة  
ُ                                ً      ً       ً                             الإجراءات القانونیة، وح سن تطبیق القانون، وتفسیره تفسیرا  سلیما  مطابقا  للغایة التي توخاها المشرع                        

                   ً                                                       ذا صدر القرار موافقا  للقانون، فإن دور محكمة التمییز یكون تأیید الحكم، أما عند سن هذا التشریع، فإ
                    ً                         إذا صدر الحكم مخالفا  للقانون، فتنقض الحكم.  
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Abstract 

There are multiple names for the Court of Cassation in Arab legislation. 
In Jordanian legislation, it is called the Court of Cassation; in Egypt, Syria, 
and some other Arab countries it is called the Supreme Court; in Emirati 
legislation it is called the Federal Supreme Court. Whatever the case, the 
Cassation Court, the supreme authority, like the Jordanian Court of 
Cassation, works to unify the jurisprudence and review the rulings from 
exclusively a legal point of view in case of violating the law or mistake in its 
application, without examining the issues of reality, but there is an exception 
to this rule, when it expands its jurisdiction to include oversight of some 
facts. 

The basic principle is that the Court of Cassation is a court of law. 
Therefore, it has no control over the court of merits by its assessment of the 
facts according to its conviction.  The role of the court of Cassation is 
exclusively judicial review for the legislation process and the correct 
application of the rule and the correct interpretation in accordance with the 
legislation. Thus, if the decision was issued in accordance with the law, the 
role of the Court of Cassation is to uphold the ruling, but if the decision was 
inconsistent with the law, the ruling must be abrogated. 
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 : المقدمة

إن مسائل الواقع تشكل العمـاد الأساسـي الـذي تقـوم علیـه الـدعوى أمـام محكمـة الموضـوع، إلا أنـه 
إذا أخطأت محكمة الموضوع في نقطة واقعیة، ومن ثم طعن بالقرار أمام محكمة التمییز، فلا تستطیع 

بـنص القـانون، وعـدم الأخیرة معالجة الخلل المتعلق بمسألة الواقع، لخروج ذلك عن نطاق اختصاصـها 
 إمكانیة تدخل محكمة التمییز في تصحیح ذلك العیب أو القصور إذا ما تعلق بوقائع. 

فمســائل الواقــع هـــي مــن الأمـــور التــي تخضــع لقاضـــي الموضــوع، ولا یكـــون لمحكمــة التمییـــز أي 
ادات وأخـذه فاستماع القاضـي للشـهود ومـن ثـم هـدره لـبعض الشـه القانونیة،إذا تقید بالقواعد  سلطة فیها

بأخرى هو أمر خاص به وبقناعته. وتخضع هذه المسائل لسلطة قاضي الموضوع بشكل مطلق ولیس 
لمحكمـــة  التمییـــز التعقیـــب علیهـــا، وعلـــة ذلـــك أن مـــا یطلـــع علیـــه قاضـــي الموضـــوع لا یمكـــن لمحكمـــة 

تـه التـي یسـتند التمییز أن تحیط به بشكل كامل، فالعوامل والوقائع مجتمعة تسهم في بنـاء وتكـوین قناع
إلیهـــا عنـــد الفصـــل فـــي الـــدعاوى المنظـــورة أمامـــه، وقـــد ذهـــب بعـــض الفقهـــاء القـــانونیین أبعـــد مـــن ذلـــك 
فاعتبروا أن لا وجود للواقع البحت في الحیاة القانونیة، ولهذا الـرأي نتـائج وآثـار كثیـرة تسـتوجب البحـث 

رحهــا علــى القضــاء لتطبیــق أحكــام المعمــق فــي الطبیعــة القانونیــة للوقــائع وماهیتهــا، وبــالأخص عنــد ط
ً    ٕ                       القواعــد القانونیــة علیهــا، فمحكمــة التمییـــز لا تراقــب الواقــع البحــت مطلقـــا ، وا نمــا تراقــب بعــض الوقـــائع                                                                   
المكیفــة والتــي فصــلت فیهــا محكمــة الموضــوع، أي الوقــائع التــي أخرجهــا قضــاء الموضــوع مــن نطــاق 

نقــول أن هــذه مــن الوقــائع وتلــك مــن المســائل الواقـع البحــت. ولكــن الإشــكالیة هــي كیــف نفــرز المسـائل ف
                                                                       ّ        القانونیة، فالأمر محل خلاف، و كل طـرف یسـعى لتوسـیع سـلطته علـى حسـاب الآخـر، فیكی ـف الأمـر 
مــن وجهــة نظــر خاصــة بــه عنــد نظــر المســألة، فنكــون أمــام حلــین إمــا إیجــاد معیــار موحــد للتمییــز بــین 

اجها من نطاق الرقابة وهذا متعذر كون الوقـائع لا                                             ٕ    الوقائع والقانون، أو حصر جمیع مسائل الواقع وا خر 
                                            ً                                            تخضع لحصر، إلا أنه من الممكن وضع قواعد استنادا  إلى عدد من الدراسات والنظریات القائمة، مـع 
الاســـتعانة باجتهـــادات قضـــائیة لمحـــاكم الـــنقض بغیـــة اســـتنباط معیـــار للتمییـــز مـــن خـــلال فـــرز وتحلیـــل 

الوصــول إلــى معیــار قابــل للتطبیــق فــي المجــال العملــي، لتحدیــد  الاجتهــادات القضــائیة الحدیثــة، بهــدف
 نطاق سلطة التمییز بشكل دقیق. 

ً      وترتكــز هــذه الإشــكالیة علــى التــداخل بــین الأســباب الواقعیــة والأســباب القانونیــة، وخصوصــا  عنــد                                                                              
اختلاطهمــا بحیــث یصــعب التمییــز بــین مــا هــو واقــع ومــا هــو قــانون، ممــا یجعــل اختصــاص محكمــة 

              ً                                                                    یز من عدمه أمرا  محل نقاش في بعض الحالات المختلفة، فلا یجوز للخصوم إثارة أسباب جدیـدة التمی
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والمســائل المتعلقــة بالنظــام العــام،  )١(المحكمــة. ویســتثنى مــن ذلــك الأســباب القانونیــة البحتــة أمــام تلــك
ً                        وبشــرط ألا تكــون مختلطــة مــع الواقــع. ومــن غیــر الممكــن أیضــا  الفصــل بــین الأمــور الواقع یــة والقانونیــة                                                   

      ً                                                                              اســـتنادا  لـــنص قـــانوني كـــون الوقـــائع لا حصـــر لهـــا، فـــلا یمكـــن تقنینهـــا فـــي مـــواد جامـــدة لا تتـــواءم مـــع 
ً            ویتجلـى الاخـتلاط خصوصـا  عنـد تطبیـق  طبیعتها التي تتطلـب الإدراك المـادي والـواقعي الملمـوس لهـا.                   

خـتلاط بـین الواقـع والقــانون النصـوص القانونیـة المتعلقـة بالإثبـات. ففـي حـین یــرى الـبعض أن وجـود الا
ّ      ً                                 فــي الاســتثناءات الــواردة علــى حظــر الأســباب الجدیــدة یعــد  مســوغا  لتقلــیص رقابــة محكمــة التمییــز علــى                                                 
قاضــي الموضــوع، یعتبــر بعــض المختصــین أن الأمــر لا یــزال محــل نقــاش، ولا یمكــن فــرز الأمــور أو 

بــد مــن تكییــف الأمــور علــى الوجــه هــذه المســألة تخضــع لرقابــة التمییــز أو لا تخضــع، بــل لا إنالقــول 
الصحیح والأنسب، لإیجاد معاییر سلیمة ودقیقة وعدم ترك الأمر لآراء واجتهـادات شخصـیة دون دلیـل 

                                                ُ                     ّ             . إن وظیفــة محكمــة التمییــز، النظــر فــي الطعــون التــي ت رفــع إلیهــا فــي أحــوال معی نــة، ادرجتهــا أو ســند 
ٍ           الحصــر، وترجــع كلهـــا إلــى أصــل  واحــد، هـــو ســـنرى، علــى ســبیل  المرافعــات، كمــاقــوانین الاصــول أو                          

ً       ً      . ومحكمة التمییز وهي تقوم بوظیفتهـا هـذه، تحقـق غرضـا  أساسـیا ، هـو )٢(مخالفة القانون بمعناه الواسع                                                 
تقویم ما یقع في الأحكام من مخالفة للقـانون، وتقریـر القواعـد القانونیـة الصـحیحة فیمـا یختلـف فیـه مـن 

. حیث )٣(ذه الحالة هو مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فیهاالمسائل، وكأن ما یعرض علیها في ه
الواقع والقانون، فـبعض الفقـه یجـزم بعـدم وجـود تفرقـة  بین مسائلیصعب في كثیر من الأحیان التمییز 

ّ                                   بین الواقع والقانون، ولا یرى إمكانیة للفصل بینهما، بل ویرى أن  كل محاولة للفصل بینهمـا ینـتج عنهـا                                                             
ٌ              ٕ       جانــب آخــر مــن الفقــه، أن  التمییــز بــین الواقــع والقــانون أمــر  ضــروري، حتــى وا ن كــان . ویــرى )٤(فشــل                                 ّ                     

   ً                                                                                        صعبا ، فكل ما یتعلق بإعلان القانون وتفسیره، هو من مسائل القانون، وكل ما یتعلق بإثبات العناصر 
ون، والقــان. ولعــل الهــدف الأهــم مــن التمییــز بــین الواقــع )٥(الواقعیــة وتحصــیلها، هــو مــن مســائل الواقــع 

، هــو تحدیــد مــا إذا كــان هــذا الطعــن أو ذاك یخضــع إلــى رقابــة محكمــة التمییــز، مــن عدمــه. فــإذا برأینــا

 
علیها بشكل صریح في   ٢٠١٤وتعدیلاته لعام ١٩٤٧لعام  ١٣ الفرنسي رقم وقد نص قانون الإجراءات المدنیة  )١(

 . ٦٢٠و ٦١٩المادتین 
خیر رجع الأأ المدنیة، حیثالاجراءات  قانون  ٦٢٠وهو ما یتشابه تماما مع موقف المشرع الفرنسي في المادة  )٢(

 اسباب الطعن امام النقض لمخالفة القانون 
على غرار المشرع الفرنسي والمصري والسوري   الأردنيیتبناها المشرع  المخاصمة لمشارة بان دعوى تجدر الإ )٣(

 الخطأ المهني الجسیم.ن الغایة من هذه الدعوى هي ابطال القرار القضائي القطعي لوقوع الهیئة الحاكمة بأحیث 
وما   ١٠٥٧ص١٩٨٩ولى الأ بیروت الطبعةأصول المحاكمات المدنیة والتجاریة الدار الجامعیة  هندي،حمد أ )٤(

 بعدها.
 . ٧٤ص  ،٢٠١٤زهر الأ دكتوراه من بالنقض، رسالةنهاد الرملاوي أسباب الطعن  )٥(
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                            ّ                                    ٕ                           كان الطعن من أمور الواقع، فإن ه لا یخضع إلـى رقابـة محكمـة التمییـز، وا ذا كـان مـن الأمـور القانونیـة 
ذا كانـت تلـك الأمـور مـن حقهـا التعـرض لـه، ومعرفـة مـا إ التمییـز، فـإنالتي تخضـع إلـى رقابـة محكمـة 

ً                               موافقــة للقــانون أم لا، ویكــون قرارهــا نقضــا  للحكــم أو تأییــدا  لــه، ناتجــا  عــن مــدى موافقــة الحكــم للقــانون،            ً                ً                                      
                             ً                   ٕ            ً             بمعناه الواسع، فإن كان موافقا  للقانون، تؤیده، وا ن كان مخالفا  له، تنقضه. 

 رقابتهــا علــىیــز، ونطـاق ویهـدف هــذا البحـث إلــى دراسـة الســلطة القانونیـة الممنوحــة لمحكمـة التمی
ــكالیته  ــالا  وا شـ ــث إجمـ ــدف البحـ ــیص هـ ــا تلخـ ــا. ویمكننـ ــة أمامهـ ــون المقدمـ ــر الطعـ ــد نظـ ــم عنـ ــائع الحكـ ً   ٕ         وقـ                                                                        

 القانونیة في طرح السؤالین التالیین:
ٍ                                           هل اختصاص محكمة التمییز الممنوح لها كاف  لبسط سـلطتها علـى جمیـع جوانـب القـرارات التـي  )١                                       

 ادلة؟تنظر بها، وبالتالي صدور أحكام ع
هــل تســتطیع محكمــة التمییــز بســط ســلطتها علــى قــرارات قضــاة الموضــوع فــي حــال أثــار الطــاعن  )٢

              ً                                         أمامها أسبابا  جدیدة تختلط فیها مسائل الواقع والقانون؟

یمكننا معالجة دراستنا وفق المنهج العلمي التحلیلي المقارن في محورین   ما تقدموبناء على 
 اثنین: 

والتسبیب الدور الأصیل لمحكمة التمییز في الرقابة على التكییف نكرس الأول منهما لإبراز 
الدور الاستثنائي لمحكمة التمییز في الرقابة  من خلاله  الثاني فنتناولأما المحور  المبحث الأول).(

 (المبحث الثاني).  على مسائل الواقع

 سبیب الدور الأصیل لمحكمة التمییز في الرقابة عل التكییف والت: المبحث الأول

تســـتطیع محكمـــة  التمییـــز أن تبســـط رقابتهـــا علـــى الواقـــع  دون التـــدخل فیـــه فأصـــبحت رقابتهـــا لا 
ــانون فقـــط ــة القـ ــان )١(تقتصـــر علـــى مخالفـ ــبیب، وتـــدخل هاتـ ــالتي التكییـــف والتسـ ، بـــل امتـــدت لتشـــمل حـ

، فمـا الحالتان في إطار القانون كونهما مستمدتان من نصـوص قانونیـة تسـبغ علیهمـا الطـابع التشـریعي
، )٢(لا تستطیع مراقبته من حیث التكییف تستطیع مراقبته من زاویة التسـبیب بحسـب رأي الفقـه الحـدیث 

وهاتــان الحالتــان تشــكلان المــدى الأكبــر والــذي یتــیح لمحكمــة التمییــز التحــرك فــي إطارهمــا لتكــون ذات 

 
(1) J.-L Aubert, La distinction du fait et du droit dans le pourvoi en cassation en matière 

civile, Intervention publié dans l'officielle web site de Cour de cassation français, 
2005. 
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/intervention_m
._aubert_8104.html, date de la visite 12-2-2017. 

  ٢٠٠٧لعام   ٧٦رقم   في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة معدلا بالقانون ط، الوسی صاويد. أحمد السید   )٢(
 ١٠٨٦ص   ٢٠١٠-٢٠٠٨لسنة  ١٢٠والقانون رقم 

https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/intervention_m._aubert_8104.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/intervention_m._aubert_8104.html
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ومصـر وسـوریا عـدم  ردنسلطة أوسع، ویؤخذ على هذه المحكمة في التطبیق العملي القضائي  في الأ
استخدام هاتین الوسیلتین بالشكل الأمثل، واستبدال غایة تطبیق القانون بغایـة العـدل، ویجـب أن تكـون 

 الأخیرة هي الوسیلة في تحریك عجلة القضاء.

 الرقابة على التسبیب  : الأولالمطلب 

ً                                                   یعتبــر التســبیب مــدخلا  واســعا لتبســط محكمــة التمییــز ســلطتها علــى وقــائع الــدعوى ، فهــي محكمــة                  
                                             ٕ                                          قـــانون ولا یحـــق لهـــا التـــدخل فـــي الوقـــائع، إلا أنهـــا وا ن كانـــت تســـلم بالوقـــائع كمـــا جـــاءت أمـــام محكمـــة 
الدرجــة الأخیــرة مازالــت تحــاول فــرض رقابتهــا علــى الوقــائع. ومــن أفضــل الطــرق لتفــادي عقبــة حصــر 

ّ                          الصلاحیة بمسائل القانون هي التعلیل، وأول مـن شـر ع ذلـك محكمـة الـنقض الفرنس ـ یة فـي القـرن التاسـع                                             
ــا بعـــد أن كانـــت تقتصـــر علـــى  ــتعملتها فـــي فتـــرة بـــدایاتها، فكانـــت بـــاكورة امتـــداد رقابتهـ عشـــر والتـــي اسـ
المخالفـــة الصـــریحة  لـــنص قـــانوني، إذ یمكـــن لمستشـــار الـــنقض الغـــوص فـــي الوقـــائع دون التـــدخل بهـــا 

ً                لقــرار مــدخلا  لرقابــة القــرار وتحدیــد الخلــل ونقضــه، ویشــكل أســلوبه فــي المعالجــة والتعامــل مــع الطعــن وا          
القضائي بإطار وصلاحیة كبیرة، وقد تبنى المشرع السـوري فكـرة انعـدام الأسـاس القـانوني كحالـة طعـن 

 من قانون الأصول. ٢٥١بالنقض في المادة 

ــا علـــى رقابـــة صـــحة  ــاكم العلیـ ــاعدة المحـ ــبیب لا تقتصـــر علـــى مسـ ــة التسـ ــدر بالـــذكر أن أهمیـ ویجـ
ً      الأحكــام، بــل أیضــا  تبعــث  الطمأنینــة فــي نفــوس الخصــوم وتبــرر لهــم ســبب صــدور القــرار بهــذا الشــكل،                

، وتجعــل القضــاة یولــون العنایــة بقــراراتهم قبــل إصــدارها، )١(وتســاعدهم فــي اســتعمال حقهــم فــي الطعــن
ً           لعلمهــم المســبق برقابــة المحــاكم الأعلــى علــى تبریــرهم لقــراراتهم، ویســاعدهم التســبیب أیضــا  فــي تخفیــف                                                                                

 الضغوط علیهم.

للتســبیب أهمیــة كبیــرة نحــت بالمشــرع الوضــعي لوضــع قواعــد ملزمــة للمحــاكم بهــا علــى اخــتلاف و 
 )٢(فئاتها ودرجاتها، وجعل جزاء عدم وجودها البطلان ویسـتثنى مـن ذلـك الأسـباب الزائـدة غیـر المنتجـة

افقـا لحكـم أو الأسباب القانونیة إن كان بالإمكان استبدالها بأسـباب صـحیحة مـادام المنطـوق سـلیما ومو 
القانون، ویجب أن تشتمل دیباجة الحكم على عرض الأسباب بنوعیها الواقعي والقانوني والكافیة لحمل 

 
 دار ١٩٨٣الأولـى، الطبعـة  –تسبیب الأحكـام وأعمـال القضـاة فـي المـواد المدنیـة والتجاریـة  الفتاح،د. عزمي عبد  )١(

 .٢٣ العربي صالفكر 
الموقــع الرســمي لمحكمـــة  -/ ٦٩ســنة قضـــائیة / - /٢٠٠٩تــاریخ/ -/ ٥٨٠طعــن رقـــم/ –نقــض مـــدني مصــري  )٢(

 ).http://www.cc.gov.eg( - ٣/٢/٢٠١٧تاریخ الزیارة  -النقض المصریة 

http://www.cc.gov.eg/
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وفــق ترتیــب متسلســل وســلیم ومتــرابط لتمكــین المحكمــة الأعلــى مــن فــرض رقابتهــا علــى جمیــع  )١(القــرار
 .)٢(زوایا القرار

 .)٣(الواقعیة والقانونیة التي أدت لصدوره"   ّ                                          ویعر ف التسبیب بأنه: "احتواء الحكم على الأسباب 

بأنه: "یكون الحكم منعدم الأسـاس القـانوني فـي الوقـت  القانوني للحكمبینما یعرف انعدام الأساس 
الـــذي لا یقـــوم فیـــه قاضـــي الموضـــوع بوصـــف دقیـــق للمعطیـــات الواقعیـــة التـــي تســـمح لمحكمـــة الـــنقض 

 .)٤(بممارسة رقابتها"

ــباب وانعـــدام الأســـاس وبـــالرجوع إلـــى التعـــریفین ا ــین انعـــدام الأسـ ــاك فرقـــا  بـ ــابقین نلاحـــظ أن هنـ ً                                  لسـ                         
القانوني على اعتبار أن الأول هو عدم ذكر الأسباب أو إنقاص الأسباب التي حذت بالمحكمة لاتخاذ 

باب الواقعیـة بالشـكل السـلیم ـــــقرارها، بینما انعدام الأساس القانوني یعني على وجه الدقة عدم إیراد الأس
ـعـدم كفایتهـا، فالأس أو ـباب علـى نـوعین أســـــــ ـ) وأسLes motifs de faitباب واقعیـة (ـــــ باب قانونیـة ـــــــ
)Les motifs de droit.( 

 

 
منشور في مجلة المحامون  –الغرفة المدنیة الثانیة  -/ ٢٠١٢تاریخ/ -/ ١٩٢٣أساس/ -/ ١٨٧٤قرار/ –نقض سوري ) ١(

 .٥٢٨ص – ٧٨السنة  – ٢٠١٣لعام  ١٢حتى ٧الأعداد  –السوریة 
 على: تنصان ٢٠١٦لعام  ١المحاكمات السوري رقم  انون أصولقمن  206فقرة د والمادة  ٢٥١لمادة ا )٢(

 جمیع على والرد علیها بنیت التي الأسباب على مشتملة الأحكام تكون أن ((یجب
 بها)) الطعن طائلة تحت الخصوم آثارها التي الدفوع

 على أنه  ١٩٨٦لسنة    ١٣من قانون المرافعات المصري رقم  ١٧٨وتنص المادة    
أسباب الحكم الواقعیة، والنقص أو الخطأ الجسیم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بیان أسماء القضاة  ((والقصور في 

 الذین أصدروا الحكم یترتب علیه بطلان الحكم))
بالنص  كما وردت والمأخوذة عن قانون الاجراءات الفرنسي  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي ٤٥٥والمادة 
 :بالفرنسیة

Article 455 
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. 
Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. 
Le jugement doit être motivé. 
Il énonce la décision sous forme de dispositif. 

 .٢تحت طائلة البطلان ٢حیث ألزم قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید القاضي بالتسبیب
القاهرة دار الفكر  ١.والتجاریة، طالأحكام واعمال القضاة في المواد المدنیة  الفتاح، تسبیبعزمي عبد  )٣(

 .١٥ص١٩٨٣العربي،
للتكییف القانوني للدعوى في  ابراهیم، النظریة العامةمؤلف محمد محمود  ورد فيوقد  –نسي مارتي وهو تعریف الفقیه الفر  )٤(

 ١٩٨٢قانون المرافعات دار الفكر العربي،
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   ّ                                             ّ                                        وتعر ف الأسباب الواقعیة بأنها:" الهیكل المادي المكو ن من الوقائع البحتـة التـي یطرحهـا الخصـوم 
 .)١(اع الناشب بینهم"على القضاء بهدف الحصول على حكم یحسم النز 

ً  وهــــي أیضــــا : "إیــــراد الوقــــائع المادیــــة التــــي بنــــاء علیهــــا یشــــرع القاضــــي فــــي البحــــث عــــن التــــدلیل         
 .)٢(القانوني"

                                              ّ                                    فانعدام الأساس القانوني أو القصور في التسبیب یشك ل خلل موضـوعي، أمـا انعـدام الأسـباب أي 
    ِّ         یور ث البطلان. )٣(عدم وجودها فهو عیب شكلي

ــي الإ  ــن فـ ــرولكـ ــي مصـ ــا فـ ــاكم العلیـ ــرق المحـ ــم تفـ ــي لـ ــار العملـ ــذین  )٤(طـ ــین هـ ــا بـ ــوریة وفرنسـ وسـ
ً                                ً            المفهومین إذ جعلت انعدام الأساس القانوني شاملا  لجمیع حالات الخلـل فـي التسـبیب أیـا  كـان مصـدره                                             
 أو صــورته، ویمكننــا أن نلمــس ذلــك فــي الاجتهــاد القضــائي لمحــاكم الــنقض الثلاثــة للــدول آنفــة الــذكر.

  -نا ونعرض ه

 :)Défaut de base légalعیوب التسبیب ( -   ً أولا   

توجد عدة صور للخلل في التسبیب منها ما یتعلق بالتعلیل القانوني الذي یفسر بمقتضاه القاضي  
                                                                                      ٕ      سبب تطبیق القاعدة القانونیة المحددة على النزاع، ومنها تسبیب واقعي من خلال ربط الوقائع وا یراد 

ة لإصدار القرار، فعدم إسناد القرار القضائي لنص قانوني ضمن  الأسباب التي دفعت بالمحكم
ً                 الأسباب یشكل خللا  في تعلیل الحكم.                

تتوفر هذه الحالة عند عدم وجود أسباب تحمل الحكم القضائي،  ففي حالة انعدام التسبیب 
باب ولانعدام الأسباب نوعان انعدام أسباب كلي أي غیاب الأسباب بشكل نهائي، أو أن تكون الأس

ویؤدي لتلاشي الأسباب فلا   )٥( موجودة ولكنها متعارضة ومتناقضة مع بعضها وهو ما یعرف بالتهاتر
یبقى منها ما یكفي لحمل الحكم، أو أن تكون متعارضة مع منطوق القرار، والنوع الثاني هو انعدام  

 
 . ٩٥و ٩٤ص٢٠١٠ القانونیة، دمشق المكتبة ١ط. محكمة النقض على قاضي الموضوع  رعدون، رقابةمحمد   )١(
أة المعارف ـــــــــمنش والتجاریة، واد المدنیة ــــــــــیة العامة للطعن بالنقض في المالنظر  عمر،ماعیل ـــــــنبیل إس  )٢(

 . ١٩٠ص١٩٨٠كندریة ـــــــبالإس
 .١٧ص١٩٨٣ والتجاریة،الأحكام واعمال القضاة في المواد المدنیة  الفتاح، تسبیبعزمي عبد   )٣(
لح القصور في التسبیب وترجع إلیه جمیع تطلق محكمة النقض المصریة على جمیع عیوب التسبیب مصط )٤(

 . ٨٤٠ص  –مرجع سابق  –صاوي أحمد السید  لدى.ورد  –حالات الخلل في التعلیل 
الموقع الرسمي لمحكمة  -/ ٧٥سنة قضائیة / -/ ٢٠١٥تاریخ/ -/ ٣٩٣٥طعن رقم/ –نقض مدني مصري  )٥(

 ).http://www.cc.gov.eg( - ٣/٢/٢٠١٧تاریخ الزیارة  -النقض المصریة  

http://www.cc.gov.eg/
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، فقد )١( وهریةالتسبیب بشكل جزئي كما في حالة تجاهل القرار القضائي الرد على طلبات أو دفوع ج
یسهو القاضي عن ذكر الأسباب في بعض الحالات أو لبعض الدفوع الجوهریة أو أن تكون الأسباب 
                                                                  ً                      عامة مجملة لا تبرر الحكم بالشكل الأمثل، أو أن بین القاضي حكمه استنادا  لأسباب احتمالیة غیر  

التسبیب لها ذات مدلول  عبارة النقص في إنبإمكاننا القول أما حالة النقص في التسبیب ف جازمة.
 Insuffisance les motifsانعدام الأساس القانوني أي أنها متعلقة بالنقص في الأسباب الواقعیة (

du fait  أو عدم ذكرها كالاستناد لبینة مادیة واحدة غیر كافیة بحد ذاتها لبناء القرار علیها كشهادة (
     ً                           شكلیا  یعیب الحكم ویؤدي لبطلانه.                                               ً شاهد غیر دقیقة، حیث یشكل قصور هذه الأخیرة خللا  

ً         وعدم كفایة الأسباب یعني أن الأسباب موجـودة ولكنهـا لا تفـي بـالغرض ولا تـؤدي عقـلا  للوصـول                                                                        
                                                            ّ                         إلـى النتیجــة النهائیــة، كـأن یــورد القاضــي الأســباب بشـكل متشــابك ومعق ــد لا یمكـن مــن خلالــه الوصــول 

واقعي الكـافي المـؤدي للوصـول لفهـم التـرابط بـین لفهم الواقعة، أو أن یسهو القاضـي عـن ذكـر البیـان ال ـ
الوقــائع والأســباب التــي حــذت بــه لإصــدار نتیجتــه بنــاء علیهــا، أو أن یعتمــد علــى ســبب غیــر منــتج فــي 
إصـــداره لقـــراره، أو ســـبب مـــبهم أو عـــدم ذكـــر الـــدلیل الـــذي اســـتندت علیـــه المحكمـــة فـــي إصـــدار القـــرار 

منحرفــة عـن المعنــى الظـاهر للوثــائق المسـتند إلیهــا فــي  النهـائي، أو أن تكــون بعـض الأســباب ظنیـة أو
ً     إصــدار القــرار، أو أن تكــون عامــة ویعبــر عنهــا بأنهــا مجــرد تأكیــدات كــأن تعتبــر المحكمــة شخصــا  مــا                                                                                   
غیر مسؤول دون ذكر الأسباب التي تعتبره بموجبها غیر مسـؤول، أو عـدم ذكـر الأسـباب التـي جعلـت 

 تقدم به الخصم.   )٢(المحكمة تغفل الرد على دفاع جوهري

 من قانون أصول المحاكمات السوري بین الأسباب الواقعیة والقانونیة: ٢٥١ولم تمیز المادة 

 تمـارس أن الـنقض  لمحكمـة أسـبابه تسـمح لا بحیـث  قـانوني أسـاس علـى الحكـم یـبن لـم إذا د.((
 )).رقابتها

قــه، وهــذه الحالــة تعــد فجــاءت عبــارة أســاس قــانوني مطلقــة والقاعــدة أن المطلــق یجــري علــى إطلا
ً      ً                                                                           مـدخلا  واسـعا  لتفـرض محكمـة الـنقض سـلطتها علـى الواقـع، دون أن تتـدخل فیـه بشـكل كبیـر فهـي تسـلم     

 بالواقع كما جاء من محكمة الموضوع، ولیس لها التدخل في إثباته.

أمــا عــدم منطقیــة الأســباب أو الفســاد فــي الاســتدلال، یقــوم الخصــوم عــادة بتقــدیم الوقــائع لقاضــي 
موضوع ویطلبون الحكم لهم وفق مطالبهم، ویقوم الأخیر بتلقي الوقائع ویقوم بفهمها وتكییفها ومن ثم ال

 
 .٨٥ص  –مرجع سابق  –المستشار عبد العزیز فتحاوي  )١(
الموقــع الرســمي لمحكمــة  -/ ٨٠ســنة قضــائیة / -/ ٢٠١٤تــاریخ/ -/ ١٣٠١٥طعــن رقــم/ –نقــض مــدني مصــري ) ٢(

 ).http://www.cc.gov.eg( - ٣/٢/٢٠١٧تاریخ الزیارة  -النقض المصریة 
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إنزال حكم القانون علیها من خلال المطابقة بین مفترض القاعدة القانونیـة والواقـع المعـروض علیـه فـي 
مسـألة أو حالـة غیـر ثابتـة                                                                   ً    الدعوى، فینطلق من فهمه للواقع في إصدار حكمه، فـإذا بنـى قـراره اسـتنادا  ل

                       ً            ، أو إذا بنـى حكـم اسـتنادا  لفهـم خـاطئ )١(                             ً                        على وجه الیقین كان قراره مشوبا  بعیب الفساد فـي الاسـتدلال
ــة  ــة والقانونیـ ــد مـــن مجمـــوع العناصـــر الواقعیـ ــد یمكـــن أن نقـــول أنـــه وصـــل لاســـتدلال فاسـ للواقـــع أو العقـ

إلــى النتیجــة التــي وصــل إلیهــا  )٣(         ً  تــؤدي عقــلا  ، فالأســباب التــي بنــي علیهــا الحكــم لا)٢(المعروضـة علیــه
 القاضي في حكمه.

ونقــض الأحكــام للفســاد فــي الاســتدلال منفــذ أنشــأه الاجتهــاد القضــائي، تفــرض مــن خلالــه محكمــة 
الــنقض ســلطتها علــى مســائل واقعیــة، تخــرج عــن ســلطتها بــنص القــانون إذ لــیس لهــا إلا بحــث ســلامة 

كـــن إدراج هــذه الحالــة لامتــداد ســـلطة محكمــة الــنقض فــي نظـــر اعمــال القــانون دون الواقــع، ومــن المم
الوقائع في إطار التسبیب، فقانون أصول المحاكمـات المـدني السـوري قـد نـص علـى اعتبـار الخلـل فـي 
                                     ً                                                     الأسباب القانونیة التي تحمل الحكم موجبا  لنقض القرار، إذ لا یوجد نـص قـانوني فـي التشـریع السـوري 

                    ّ                                       لاســتدلال، ومــن الممكــن رد هــا لحالــة الخلــل فــي أســباب الحكــم القضــائي یــنص علــى حالــة الفســاد فــي ا
 ٢٠١٦فــي الفقــرة د مــن قــانون أصــول المحاكمــات الســوري الجدیــد لعــام  ٢٥١الــذي نصــت علیــه المــادة

ســتدلال ضــمن قــرار قضــائي مــن خــلال بحــث الأســباب القانونیــة التــي تم التعــرف علــى الفســاد فــي الای ــو 
قراراها في المنطوق، أي أن الفساد فـي الإسـتدلال هـو جـزء مـن الخلـل فـي تعلل فیها محكمة الموضوع 

سـتدلال عنـد لقانون یبحثون حالة الفساد في الاالسبب القانوني لصدور الحكم القضائي، فمعظم فقهاء ا
 بحث تسبیب الحكم القضائي.

 
منشور في المستحدث   -/ ٨٢سنة قضائیة / -/ ٢٠١٣تاریخ/ -/ ١١٦٧٢طعن رقم/  –نقض إیجاري مصري  )١(

في الفترة من أول   -المكتب الفني  –النقض المصریة محكمة  -من المبادئ التي قررتها دوائر الإیجارات 
وفي هذا القرار تذهب المحكمة إلى أن إعمال محكمة   - ١٦و ١٥ص – ٢٠١٣لغایة آخر سبتمبر ٢٠١٢أكتوبر

الموضوع للشرط الفاسخ الصریح في العقد لعدم دفع الأجرة رغم إبراز الخصم ایصالات تفید قبض الأجرة بما 
یعني تعدیل ضمني لموعد السداد بحسب دلالة الایصالات، فیكون ذلك مبرراً لفسخ القرار البدائي الذي أعمل  

 خ الصریح للقصور والفساد في الاستدلال.الشرط الفاس
منشور في مجلة  –الغرفة المدنیة الثانیة  -/ ٢٠١٢تاریخ/ -/ ١٩٤٦أساس/ -/ ١٩١٦قرار/ –نقض سوري  )٢(

وفي هذا القرار تذهب محكمة  – ٥٤٢ص – ٧٨السنة  – ٢٠١٣لعام  ١٢حتى ٧الأعداد  –المحامون السوریة 
الدفوع الشكلیة والموضوعیة یجعل القرار قاصراً ومشوباً بعیب الفساد في   النقض السویة إلى أن عدم الردّ على

 الاستدلال.
 . ٨٥٧ص –مرجع سابق  –د. أحمد السید صاوي  )٣(



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، لوم السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والع  
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دث دون أن سـتدلال ممكـن أن تكـون موجـودة بحـد ذاتهـا، ویمكـن أن تح ـإلا أن حالة الفساد في الا
ً                           تتضــمنها أســباب الحكــم القضــائي المــتظلم منــه، فهــي موجــودة خصوصــا  فــي الأحكــام القضــائیة للــدول                                                          
                                                                    ً                 التــي تعطــي الأهمیــة لمنطــوق الحكــم بذاتــه، أي عنــدما یكــون منطــوق الحكــم موافقــا  للقــانون مــن حیــث 

 النتیجة.

اضــي أو الخطــأ فــي ســتدلال الفســاد فــي النتیجــة التــي توصــل إلیهــا القومــن صــور الفســاد فــي الا
ســتدلال عنــد الوصــول لنتیجــة لاســائل الواقــع، ویكــون الفســاد فــي اأو فــي تفســیر م )١(الأســباب القانونیــة

، وعلة ذلك ما جـاءت بـه )٢(      ً                                                             استنادا  لواقعة لا یؤدي فهمها إلى الوصول لهذه النتیجة إلا بشكل احتمالي
لال، فلا یجوز لقاضـي الموضـوع بنـاء حكمـه القاعدة الفقهیة بأن ما طرأ علیه الاحتمال بطل به الإستد 

على فهم فاسد أو على أمر محتمل غیر یقینـي أو علـى انحـراف فـي التفسـیر لمحـرر ممـا یترتـب علیـه 
سـتدلال عـدم منطقیـة الأسـباب أو التعـارض بـین أسـباب ، ومن صور الفسـاد فـي الا)٣(الخطأ في تكییفه

مقبولــة أو أســباب احتمالیــة، وكــذلك الاســتنباط غیــر  الحكــم القضــائي ومنطوقــه، أو الاســتناد لأدلــة غیــر
الصـحیح للنتــائج، أو عـدم منطقیــة تقریـر الوقــائع (التقریــرات الواقعیـة) أي وجــود تسلسـل منطقــي وتــرابط 
زمــاني ومكــاني بــین الوقــائع بحیــث تكــون كــل واقعــة نتیجــة لمــا ســبقها ومقدمــة لمــا ســیأتي بعــدها مــن 

 .)٥(اوى منوط بحسن الإستدلال، وتقدیر الأدلة في الدع)٤(وقائع

                         ً                                                    فاستدلال القاضي على أن عقدا  ما معـروض علیـه بأنـه صـوري مـن خـلال بنـوده فقـط دون وجـود 
                                                                                       ً   ما یثبت ذلك، أمر غیر سلیم، فلا بد من دلیل على صوریته إذ أن بنوده ترجح احتمالیة كونه صوریا ، 

 ولا تجزم بذلك.

التعارض بین الأسباب التي تعلل الحكم  ینقسم  أن حیث نجد      ً                          خیرا   حالة التناقض بین الأسباب أو 
إلـى ثـلاث أنـواع، الأول هـو التنـاقض بـین الأســباب القانونیـة وهـذا النـوع مـن التنـاقض بـین الأســباب لا 
                                                                               ً          یؤدي لبطلان الحكم إذ یمكن لمحكمة النقض استبدال الأسباب الخاطئـة مـادام المنطـوق سـلیما ، والنـوع 

 
 . ٨٧ص  –مرجع سابق  –عبد العزیز فتحاوي   المستشار )١(
الحدیث،  تب الجامعي المك ت، منشورا١والتجاریة، ط.المواد المدنیة  بالنقض في طلبه الطعنالمستشار أنور  )٢(

 . ٤٩و ٤٨ص  ٢٠٠٤،ةالاسكندری
الموقـــع الرســـمي لمحكمـــة  -/ ٧٠ســـنة قضـــائیة / -/ ٢٠١٥تـــاریخ/ -/ ٣٣١٤رقـــم/طعـــن  –نقـــض مـــدني مصـــري ) ٣(

 ).http://www.cc.gov.eg( - ٣/٢/٢٠١٧تاریخ الزیارة  -النقض المصریة 
 . ١٠٨١ص –مرجع سابق  – د. أحمد السید صاوي )٤(
منشــور فــي مجلــة  –الغرفــة المدنیــة الثانیــة  -/ ٢٠١٢تــاریخ/ - /٢٠٣١أســاس/ -/ ٢٠٠٨قــرار/ –نقــض ســوري ) ٥(

 .٥٧٠ص – ٧٨السنة  – ٢٠١٣لعام  ١٢حتى ٧الأعداد  –المحامون السوریة 
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سباب الواقعیة، وهذا النـوع مـن التنـاقض یترتـب علیـه الـبطلان ویشـكل حالـة الثاني هو التناقض بین الأ
للطعــن بــالنقض علــى أســاس انعــدام التســبیب لاســتبعاد الأســباب المتعارضــة، فالأســباب الواقعیــة تشــكل 
البنیان الهیكلي الواقعي للحكم وتعارضها یعني التعارض في وصف القاضي للوقائع ویؤدي للخطأ فـي 

 )١(لاحقــة، أمــا التنــاقض بــین الأســباب الواقعیــة والقانونیــة فیشــكل صــورة للخطــأ فــي التكییــفالتكییفــات ال
الــذي یمكــن إســناده للخطــوة الأولــى فــي التكییــف وهــو الخطــأ فــي فهــم الواقــع، وتعتبــر محكمــة الــنقض 

 ).de motifs Défaut( )٢(الفرنسیة التعارض بین الأسباب حالة للخلل في التسبیب 

 لتسبیب الذي لا یترتب علیه البطلان: الخلل في ا :     ً ثانیا  

بطلان القرار القضائي، وتقوم محكمة  )٣(لا یترتب على الخلل في الأسباب القانونیة دون الواقعیة
النقض أو التمییز بموجب النص القانوني بإسناد القرار للأسـباب القانونیـة الصـائبة متـى كانـت النتیجـة 

نـا إنشـاء أسـباب جدیـدة لحمـل القـرار، وكـذلك لا تـؤثر إذ تستطیع محكمـة الـنقض ه )٤(النهائیة صحیحة
الأسباب الزائدة الخاطئة فـي الحكـم متـى كانـت هنـاك أسـباب كافیـة لحمـل الحكـم، أمـا حالـة عـدم وجـود 
الأسـباب أو عـدم كفایتهـا أو انعـدام الأسـاس القـانوني فیترتـب علـى غیابهـا الـبطلان، ولا یعـد ذكـر مـادة 

ــى الوا ــق علـ ــالحة للتطبیـ ــر صـ ــةغیـ ــحیحة. )٥(قعـ ــة صـ ــة النهائیـ ــت النتیجـ ــى كانـ ــم متـ ــبطلان الحكـ ــببا  لـ     ً                                              سـ
ولمحكمــة الــنقض رقابــة كاملــة علــى التســبیب إلا انهــا عنــد طــرح أســباب أو تســبیب متعلــق بوقــائع غیــر 
                                    ً                                                         مؤثرة في مجرى الدعوى، فلا تعتبرها سببا  لفسخ القرار القضائي رغم أنها واردة ضمنه إلا أنها لا تؤثر 

                              ً                                                ائیة لمنطوق الحكم، وذلك مهم جدا  لعدم إطالة التقاضي وتضـییع الحقـوق، أمـا بالنسـبة في النتیجة النه
للأســباب القانونیــة فیختلــف الأمــر ولمحكمــة الــنقض عنــدها نطــاق رقابــة مختلــف المــدى، وتــنص المــادة 

 فقرة ه قانون الأصول السوري: ٢٦٠

 النتیجـة بحسـب  للقـانون موافـق فیـه المطعـون الحكـم منطـوق أن الـنقض  محكمـة وجـدت  إذا ."ه 

 ".الطعن رفضت 

 
 . ١٩١ص –مرجع سابق  –د. نبیل عمر  )١(

(2) Cass. soc., 26 janvier 2017, n° de pourvoi: 15-23837, (http://www.legifrance.gouv.fr), date 
de la visite 5/2/2017. 

 . ٩٣ص  –مرجع سابق  –محمد رعدون  )٣(
ــري  )٤( ــدني مصـ ــم/ –نقـــض مـ ــن رقـ ــاریخ/ -/ ٢٠٥طعـ ــائیة / -/ ٢٠٠٩تـ ــنة قضـ ــة  -/ ٧٠سـ ــمي لمحكمـ ــع الرسـ الموقـ

 ).http://www.cc.gov.eg( - ٦/١/٢٠١٧تاریخ الزیارة  -مصریة النقض ال
 . ٨٣٤ص  –مرجع سابق  –د. أحمد السید صاوي  )٥(

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.cc.gov.eg/
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                            ً                                                        ویتوجب أن یكون المنطوق موافقا  للقانون وقت صدور القرار لا وقت الطعن فیه، لتتمكن محكمة 
 النقض من إسناده لأسباب صحیحة.

 الرقابة على التكییف: المطلب الثاني

ق جمیـع                                                                      ّ یتوجب على القاضي قبل إصدار حكمه أن یـتفحص مـا عرضـه الخصـوم علیـه، وأن یـدق  
الوثـــائق المبـــرزة للوصـــول إلـــى إلمـــام شـــامل بوقـــائع الـــدعوى، ومـــن ثـــم اســـباغ حكـــم القـــانون علـــى هـــذه 

في ضوء ما خلص إلیه من رؤیة واستنتاج، وتسمى هـذه العملیـة بـالتكییف، ویكـون توصـیف  )١(الوقائع
  -ونعرض هنا  القاضي للوقائع أو الوثائق كالعقود مقدمة لهذا التكییف.

عملیة ذهنیة تعتمد على تكوین القاضي ومؤهلاته العلمیة والعملیة، ترمي إلـى "لتكییف القانوني: ا :  ً ولا  أ
 .)٢(وضع الوقائع في إطارها القانوني"

ً                                                                           ویعـرف أیضـا : "همـزة الوصـل بــین الوقـائع المطروحـة والقـانون المنطبــق علیهـا فهـو مفتـاح یمســكه           
 .)٣(القاضي یفتح به القانون إلى الطریق الصحیح"

ً                                               ویــذهب الــبعض إلــى اعتبــار التكییـــف مزیجــا  مــن الواقــع والقــانون، وبـــذلك یكــون مــن غیــر الـــوارد                                     
تــربط بــین الوقــائع المقدمــة والقواعــد القانونیــة،  )٤(اعتبــاره مــن مســائل القــانون البحتــة، فهــو عملیــة ذهنیــة

مـا لـم تكـن  وتبرز الإشـكالیة هنـا فـي أن محكمـة الـنقض عنـدما تعـرض علیهـا أسـباب جدیـدة لا تنظرهـا
 قانونیة صرفه أو متعلقة بالنظام العام.

 
الموقـــع الرســـمي لمحكمـــة  -/ ٨٠ســـنة قضـــائیة / -/ ٢٠١٢تـــاریخ/ -/ ٩٤٠٥طعـــن رقـــم/ –نقـــض مـــدني مصـــري ) ١(

ّ               ). وفیــــه تعــــر ف محكمــــة الــــنقض http://www.cc.gov.eg( - ٣/٢/٢٠١٧ تــــاریخ الزیــــارة -الــــنقض المصــــریة            
 المصریة التكییف على أنه:

"هو إلحاق واقعة بمبدأ قانوني، وذلك بتصنیفها وردهـا إلـى الفئـة القانونیـة التـي تنظمهـا وتنطبـق علیهـا، مـؤدى ذلـك 
 أنه یخضع لرقابة محكمة النقض."

 . ٥٥ص –مرجع سابق  –المستشار عبد العزیز فتحاوي   )٢(
 –دار الفكـر العربــي  –النظریــة العامـة للتكییـف القــانوني للـدعوى فـي قــانون المرافعـات  –د. محمـد محمـود ابـراهیم  )٣(

 .٢٤وصفحة  ٤ص – ١٩٨٢
المركــز القــومي  –الأولــى الطبعــة  –مفهومــه، حالاتــه، نطاقــه  –الاجتهــاد القضــائي  –المستشــار عبــاس الــداقوقي  )٤(

 عن طریق الموقع الالكتروني: –وما یلیها  ٤٠٣ص – ٢٠١٥ –القاهرة  –للإصدارات القانونیة 
)https://books.google.com/books?id=SGmtDQAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq( 

http://www.cc.gov.eg/
https://books.google.com/books?id=SGmtDQAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq
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، فمحكمـــة الـــنقض تســـلم )١(                                 ً                          ویعتبـــر التكییـــف مســـألة قـــانون اســـتنادا  لاجتهـــاد القاضـــي فـــي القـــانون
بالوقائع كما جاءت في الوثائق المعروضة علیها، وتتأكد من التطبیق السـلیم للقـانون علـى الوقـائع كمـا 

ً     موضوع قام بالتكییف الصحیح للواقعة القانونیة، كأن اعتبر فعـلا  مـا ، وتتأكد من أن قاضي ال)٢(جاءت                                                           
هــو فعــل ضــار یخضــع لقواعــد المســؤولیة التقصــیریة المنصــوص علیهــا فــي القــانون المــدني، أو كحالــة 
اســباغه وصـــف للعقـــد المعـــروض علیـــه فـــاعتبره هبـــة رغـــم أن الخصـــوم أفـــادوا بكونـــه بیـــع (إلا أنـــه بیـــع 

قابة محكمة النقض في تكییفه، فالتكییف مسألة قانون حسـب الـرأي الـراجح صوري)، فیخضع عندها لر 
ً         ً فقهــا  وقانونــا    )٥(ومصــر )٤(، وهــو مــا ســار علیــه الاجتهــاد القضــائي فــي كثیــر مــن الــدول ومنهــا ســوریة)٣(   

ولبنان وفرنسا، وهذا لا ینفي وجود رأي مخالف یقـول بـأن التكییـف أمـر واقعـي یجـب أن یكـون لقاضـي 
                                 ّ                                           ده الكلمة الفصل فیه دون معقب، ویرد  على هذا الرأي بـأن محكمـة الـنقض لا تتـدخل فـي الموضوع وح

ّ                                       الواقـــع، فكمـــا ذكرنـــا هـــي تســـل م بـــه كمـــا جـــاء، ومـــن ثـــم  تتأكـــد مـــن أن القاضـــي توصـــل لبســـط التكییـــف                      ّ                         
ً         الصحیح على الوقـائع المعروضـة، وغالبـا  یكـون التسـبیب الـذي تقدمـه محكمـة الموضـوع ملجـأ  لمحكمـة                                             ً                                  

 لرقابة أوسع وأشمل على تكییف محكمة الموضوع للواقعة أو العقد. النقض 

وعملیة التكییف عملیة إلزامیة على القاضي أن یقوم بها من تلقاء نفسه ویعالج بموجبهـا الطلبـات 
في الـدعوى ودون انتظـار لأي طلـب مـن الخصـوم للقیـام بـذلك، للوصـول إلـى فـض  )٦(والوقائع المنتجة

، وبــذلك یــتم الانتقــال بالقاعــدة القانونیــة مــن حالــة العمومیــة والتجریــد إلــى حالــة النــزاع المعــروض علیــه
لتطبیقهــا علــى واقــع النــزاع. ولكــن مــا هــو موقــف المشــرع الفرنســي مــن مســألة التكییــف،  )٧(التخصــیص 

 كونه مصدر قوانین الاصول والمرافعات في غالبیة الدول العربیة.

 
 .١٠٨٥ص –مرجع سابق  –د. أحمد السید صاوي  )١(
المطبعــة  –الجــزء الثــاني  –قواعــد المرافعــات فــي التشــریع المصــري والمقــارن  –محـــمد العشــماوي  –د. عبد الوهاب العشــماوي  )٢(

 .٩٩٤ص – ١٩٥٨ –النموذجیة 
لربط بــین التكییــف واعمــال القــانون، وهــم بــذلك یذكر الدكتور نبیل إسماعیل عمر أن اعتبار التكییف مسألة قانون یرجع إلى ا  )٣(

 .١٤٩ص –مرجع سابق  –یخلطون بین وسیلة الشيء والشيء نفسه في مذهبهم 
ــاریخ/ -/ ١٤٢أســـاس/ -/ ١٢٦قـــرار/ –نقـــض مـــدني ســـوري ) ٤( ــة الـــنقض  -/ ٢٠١٥تـ دیـــوان الغرفـــة المدنیـــة  –ســـجلات محكمـ

یة قد خرجــت عــن اعتبــار التكییــف مســألة قانونیــة وهــي حالــة نــادرة، وفي هذا القرار نلاحظ أن محكمة النقض السور  –الأولى 
فقد ذكرت: "وكان تكییف الــدعوى وإنــزال حكــم القــانون علــى واقعــة النــزاع یعــود إلــى قناعــة المحكمــة" وهــذا الاجتهــاد یــدل علــى 

 السلطة الواسعة لمحكمة النقض في فرز المسائل لواقع أو قانون دون معیار محدد.
الموقــع الرســمي لمحكمــة الـــنقض  -/ ٧٧ســنة قضــائیة / -/ ٢٠١٢/تــاریخ -/ ١٢٧٤٥طعــن رقــم/ –مصــري  نقــض مــدني )٥(

 ).http://www.cc.gov.eg( - ٣/٢/٢٠١٧تاریخ الزیارة  -المصریة 
 وما یلیها. ١٩ص  –مرجع سابق  –د. محمد محمود إبراهیم  )٦(
 -مجلــة علمیــة محكمــة صــادرة عــن كلیــة الحقــوق فــي جامعــة النهــرین  -جامعــة النهــرین  -مجلــة كلیــة الحقــوق  -د. علــي أحمــد حســن  ) ٧( 

 . ١٩ص -بغداد  - ٢٠١١ -ه / آذار ١٤٣٢ - ٢العدد  - ١٣المجلد

http://www.cc.gov.eg/


 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، لوم السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والع  

 

 ۲۲۳ 

 تكییف:          ّ                 موقف المشر ع الفرنسي من ال :     ً ثانیا  

لـم تنظــر محكمــة الــنقض الفرنســیة فــي بــدایتها الفعلیـة مســألة التكییــف علــى الــرغم مــن أنهــا مســألة 
ــدأت بتوســـیع نطـــاق ســـلطتها  ــع عشـــر، حیـــث ابتـ ــك تـــدریجیا  فـــي القـــرن التاسـ ــانون، ولكنهـــا بـــدأت ذلـ                              ً                                                     قـ

، ونلاحظ أن )١(فأصبحت تنظر الخطأ في تكییف فهم الواقع بحكم القانون ثم تكییف الواقع بحكم العقد 
رقابتهــا علــى التكییــف لــم تكــن موحــدة الشــكل أو الطریقــة فكــان هنــاك عــدم اســتقرار فــي رأیهــا وطریقــة 

، والـذي تضـمن ١٩٧٥رقابتها، وذلك حتى تاریخ صدور قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید عام 
     ً                                          موادا  تعالج عملیة التكییف أمام القضاء الفرنسي.

 :)٢(انون الإجراءات المدنیة الفرنسيمن ق ١٢وتنص المادة 

 "یفصل القاضي النزاع وفق قواعده القانونیة القابلة للتطبیق علیه. 

ویتوجــب علیــه إعطــاء أو إســباغ التكییــف القــانوني الصــحیح علــى وقــائع ومجریــات النــزاع بــدون 
 الوقوف على التسمیة التي یقترحها الخصوم.

ــا س القـــانوني عنـــدما یضـــعه الخصـــوم باتفـــاق صـــریح ومـــع ذلـــك لـــیس لـــه تغییـــر التســـمیة أو الأسـ
وبموجــب الحقــوق المعطــاة لهــم بموجــب الحریــة التعاقدیــة، ویــرتبط بــالتكییف ومســائل القــانون فــي حــدود 

 الاتفاق المشترك بینهم.

بإمكان أطراف النزاع الناشـئ بـنفس المـواد وتحـت نفـس الشـروط إسـناد مهمـة التسـویة لیفصـل بهـا 
 )٣(                                        ً    قابلة للاستئناف مالم یتم التنازل عنه خصوصا ." القاضي كوسیط، وتكون

 
 ٤٦دون تاریخ  صفي الواد المدنیة والتجاریة لجنة التألیف والطباعة والنشر مصر ب فهمي، النقضد. محمد فهمي والمستشار حامد  ) ١(

 .١٨٧وص
لا تتضمن ترجمة المادة الواردة ترجمة حرفیة للنص الفرنسي كونها لا تستقیم مع المعنى الحقیقي الذي تدل علیه الاصطلاحات القانونیة.  ) ٢(

 وهذا النص بالفرنسیة:
(3) Article 12 

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la 
dénomination que les parties en auraient proposée. 
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un 
accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points 
de droit auxquels elles entendent limiter le débat. 
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au 
juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas 
spécialement renoncé. 
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ومن أهم القواعد المثیرة للجدل التي تضمنها القانون الفرنسـي إلـزام القاضـي إلـى حـد مـا بـالتكییف 
القــانوني الــذي یســـبغه الأطــراف علـــى عقــودهم فـــي الــدعوى وفــق اتفـــاق صــریح بیـــنهم، ولا یوجــد نـــص 

القضــاء غیــر ملــزم بتكییــف الخصــوم وتوصــیفهم لتصــرفاتهم التــي  مماثــل فــي التشــریعات العربیــة، إذ أن
ینشؤونها، ویقوم القاضي بتقـدیم التكییـف الصـحیح للعقـد المبـرز أمامـه فیطلـق علیـه الوصـف الصـحیح 
            ً                                                                              كأن یكون عقدا  مسمى في القانون المدني كعقد البیع أو الایجار بعد التحقق من أركانه وشروطه وهـو 

 ة التمییز علیه باعتبار توصیفه العقد عملیة قانونیة.بذلك یخضع لرقابة محكم
 

     ً                                                ثالثا : التكییف مسألة قانون حسب اجتهاد محكمة التمییز:

یتضح من الخطوات المنهجیة الأربعة للتكییف التي یقوم بها قاضـي الموضـوع أنهـا مسـألة قـانون 
وفهمـــه، حیـــث أن توصـــیف ولیســت واقـــع باســـتثناء الخطـــوة الأولـــى المتمثلـــة باســـتیعاب القاضـــي للنـــزاع 

                                                 ٕ                                   الوقــائع یكــون بطــرح وصــف قــانوني مــن التشــریع المقــنن، وا ن أي خطــأ فــي هــذه المرحلــة هــو خطــأ فــي 
القانون، أما المرحلة الثالثة وهي اختیار القاعدة التي یطابق مفترضها الواقع هـي عملیـة قانونیـة بحتـة، 

ریحة للقانون، أما تطبیق القاعدة الخاطئة ویكون عندها اختیار القاعدة غیر المناسبة بمثابة مخالفة ص
علـــى الوثـــائق أو العقـــد تشـــكل حالـــة الخطـــأ فـــي تطبیـــق القـــانون، لـــذلك فـــإن مســـألة التكییـــف وفـــق هـــذا 
التحلیـــل والتفصـــیل تعتبـــر مـــن مســـائل القـــانون التـــي تخضـــع لرقابـــة محكمـــة التمییـــز بطبیعتهـــا، إذ أنهـــا 

لجــة قانونیــة تســتند للمنطــق ولفهــم المحكمــة لموضــوع محكمــة قــانون والتكییــف بخطواتــه هــو عملیــة معا
إلا أنــه یخــرج حیــز بســیط مــن عملیــة التكییــف عــن  ،)١( مو النــزاع، ولا تتقیــد بــالتكییف المقــدم مــن الخص ــ

نطاق الرقابة وهو ذلك المختلط بالواقع، أو بالأحرى فـي الخطـوة الأولـى وهـي فهـم القاضـي للواقـع فهـذا 
محكمة  التمییز، مـادام التـزم قاضـي الموضـوع بالضـوابط الأساسـیة فـي  الفهم لا یدخل في نطاق رقابة

فهمه للواقع، وكذلك تخرج بعض حالات التكییف الفردیة عن نطاق الرقابة كتكییف ما یعتبـر حسـن أو 
للســلطة التقدیریــة  )٣(وذلــك بحســب بعــض اجتهــادات الــنقض، ویخضــع تقــدیر حســن النیــة )٢(ســوء النیــة

 .حسب اجتهاد محكمة النقض الفرنسیة. آنف الذكرالمطلقة لقاضي الموضوع ب

منه على أنه "لا یقبل التمییز إلا  ١٩٨ینص قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني في المادة و 
                                                                                 ً              للأسباب التالیة، منها، وما یهمنا في موضوع دراستنا، "إذا كان الحكم المطعون فیه مبنیا  على مخالفة  

 
الموقــع الرســمي لمحكمــة  -/ ٧٦ســنة قضــائیة / -/ ٢٠١٢تــاریخ/ - /٦١٧١طعــن رقــم/ –نقــض مــدني مصــري  )١(

 ).http://www.cc.gov.eg( - ٣/٢/٢٠١٧اریخ الزیارة ت -النقض المصریة 
 . ١٠٨٧ص –مرجع سابق  –د. أحمد السید صاوي  )٢(

(3) Cass. civ., 17 mars 2-16, n° de pourvoi : 15-12159, (http://www.legifrance.gouv.fr), 
date de la visite 13/2/2017. 

http://www.cc.gov.eg/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 ۲۲٥ 

یعتبر الطعن  أویله". وفي ذلك قضت محكمة التمییز الأردنیة أنه: (للقانون أو خطأ في تطبیقه أو ت
                    ً                                                                  بإعادة المحاكمة طریقا  غیر عادي للطعن في الأحكام التي حازت قوة القضیة المقضیة بناء على  
أسباب محددة في القانون على سبیل الحصر وذلك لوقوع المحكمة في خطأ غیر عمدي عند تقدیرها  

                                                ً        ً            المطروح علیها أما إذا أخطأت في مسائل القانون عمدا  أو سهوا  أو أخطأت   لمسائل الواقع في النزاع
    ً                                                                        عمدا  في مسائل الواقع فإن طریق الطعن الواجب الإتباع هو طریق الطعن بالتمییز). 

ٍ                                                 حیث ترجع حالات التمییز بأكملها إلى أصل  واحد؛ وهو مخالفة الحكم القضائي للقانون بمعناه                                       
الفة الحكم المطعون فیه للقانون أو الخطأ في التطبیق أو التأویل، فهو الواسع، أما المقصود بمخ

مخالفة الحكم للقانون بمعناه الضیق، وهو الحكم بعكس القاعدة القانونیة واجبة التطبیق، ذلك أنه لو  
أخذناها بمعناها الواسع، لشملت معظم أسباب النقض، وهذا ما لم یقصده المشرع عندما وضع هذه  

ٕ                                                                                      ا نما قصد هنا مخالفة النص القانوني واجب التطبیق، بالمعنى الضیق، أو مخالفة مبدأ قانوني  الفقرة، و 
                ً                                                                      عام، لم یذكر سببا  من أسباب النقض الأخرى، وهذا هو الخطأ في التكییف القانوني للواقعة محل 

 . النزاع 

 وهذا ما سنتناول بیانه في النقاط التالیة: 

ّ                                     نون: یرى أحدهم أن  المقصود بمخالفة القانون وجود قاعدة مخالفة الحكم المطعون فیه للقا -١                 
                                                                                   ً   قانونیة واجبة التطبیق على النزاع الذي فصل فیه الحكم المطعون فیه، وأن یصدر الحكم خلافا   

خر أنه یقصد بمخالفة  آ . بینما یرى)١(لها، وأن ترد هذه المخالفة وتؤثر على منطوق الحكم 
د أنكر وجود قاعدة قانونیة موجودة، أو أكد وجود قاعدة لا  القانون، كون الحكم المطعون فیه ق

. ویضیف أحدهم أن المخالفة للقانون  )٢(وجود لها، أو رفض تطبیق القاعدة القانونیة الموجودة
  ١/ ١٩٨من قانون المرافعات المصري، التي تقابلها المادة  ٢٤٨حسب الفقرة الأولى من المادة 

   ُ                                                      ي، ی نظر إلیها بالمعنى الضیق، فهي تشمل الحالات التي یمتنع  من قانون الأصول المدنیة الأردن
                                                                           ً        ً     ً   فیها القاضي عن تطبیق القاعدة القانونیة واجبة التطبیق، أو أن یخالف الحكم مبدأ  قانونیا  عاما ، 
أو أن یخالف الحكم القواعد الشكلیة التي تنظم مجریات المحاكمة والحكم، كأن یصدر الحكم  

للأسباب التي توصلت بها المحكمة إلى هذه النتیجة، فإذا كان الحكم   دون تعلیل، أو دون ذكر

 
  ، ٢٠٠٨دار النهضة العربیة، والتجاریة القاهرة، المدنیةاحمد السید صاوي الوسیط في شرح قانون المرافعات  )١(

 ٨٠٠ص.
 ،بالإسكندریةنبیل اسماعیل عمر، النظریة العامة للطعن بالنقض في المواد المدنیة والتجاریة منشاة العارف ) ٢(

 ٦٤٣ط.
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ٍ                        ً                        معللا ، إلا أن  هذا التعلیل كان غیر كاف ، أو كان التعلیل متناقضا ، نكون أمام سبب آخر من                          ّ        ً    
 . )١( أسباب الطعن 

یة  الخطأ في تطبیق القانون: الخطأ في تطبیق القانون هو أن یقوم القاضي بتطبیق قاعدة قانون  -٢
خلاف القاعدة واجبة التطبیق على الوقائع التي توصل إلیها، كأن یطبق القاضي على عقد  
المقایضة قواعد عقد البیع، فتكون المحكمة قد خالفت قواعد عقد المقایضة، وأخطأت في تطبیق  

وهناك من یرى بأن المقصود بالخطأ في تطبیق القانون،  المقایضة.قواعد عقد البیع على عقد 
الة تطبیق قاعدة قانونیة على واقعة لا تنطبق علیها، أو تطبیقها على نحو یخالف ما یریده هو ح

المشرع عندما وضع القاعدة القانونیة، ویخالف ما ترید القاعدة القانونیة نفسها حمایته، بحیث  
ون  یسيء القاضي الفهم الصحیح للنص. فكلما تم العمل بقاعدة قانونیة لا تنطبق على النزاع، نك

 .)٢( بصدد الخطأ في تطبیق القانون، مثل تطبیق قواعد البیع على عقد الهبة 

الخطأ في تأویل القانون: یحدث الخطأ في تأویل القانون عندما یسيء القاضي فهم النص   -٣
                                       ً                                              القانوني المبهم أو الغامض، ویفسره تفسیرا  یخرجه عن الغایة التي توخاها المشرع من وضعه، 

روحه. ولا تكون لتفسیر النص القانوني الذي تقوم به محكمة التمییز حجیة إلا  أو أن یخرجه عن 
بالنسبة للخصومة التي صدر بمناسبتها هذا الحكم، وبالتالي فإن التفسیر المخالف لتفسیر سابق  

 . )٣( لأحد قرارات محكمة التمییز، لا یوجب النقض من قبلها

لقاعدة القانونیة بالشكل الصحیح الذي أراده  ونضیف أیضا أن ذلك یعني أن لا یفهم القاضي ا
المشرع وابتغاه عندما وضع هذه القاعدة القانونیة، أو أن یطبقها، إلا أن تطبیقه لهذه القاعدة القانونیة  
على النزاع كان على خلاف ما أراد المشرع من وضعها، أو ما أراد المشرع من حمایة للمصلحة  

 یطبق أحكام الهبة على عقد البیع.  العامة عند سن هذه القاعدة، كأن 

استقر اجتهاد محكمة التمییز   -١      ً                                                  وتطبیقا  لذلك جاء في قرار لمحكمة التمییز الأردنیة بأنه: ( 
ّ                                                    على أن  عدم توجیه التحفظات الخطیة المنصوص علیها في المادة  المذكورة لا یؤدي إلى سقوط   ٢١٨     

ى ذلك لیس هو عدم سماع الدعوى بل مجرد قیام                   ٕ                               الحق بالمطالبة، وا ن الأثر القانوني الذي یترتب عل 
ّ              قرینة على تسلم المرسل إلیه البضاعة سالمة وكما هي مبینة في وثیقة الشحن، بمعنى أن  المرسل إلیه                                                                                

 
 السابق.  السابق، الموضعاحمد السید الصاوي المرجع  )١(
الجامعة الافتراضیة   وراتــــــــــــالأحكام، منشالطعن في  ق، طر ٢محمد حاتم البیات اصول المحاكمات المدنیة) ٢(

 . ٣١٣ص ٢٠٠٨وریة ــــــــالس
 وضع السابق.السابق في الم البیات، المرجاحمد سید صاوي المرجع السابق، ومحمد حاتم  )٣(
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                                                                                ٕ         یمكنه على الرغم من عدم توجیه التحفظات في المواعید المحددة رفع الدعوى ضد الناقل وا ثبات ما 
ّ                             ث أن  محكمة الاستئناف فسرت المادة أصاب البضاعة من تلف أو هلاك، وحی               ً   المذكورة تفسیرا    ٢١٨   

یكاد یكون الخطأ في  .)١(                                        ً                 ً        یخرج عن مفادها الصحیح فیكون حكمها مخالفا  للقانون ومستوجبا  للنقض)
ّ                             تأویل القانون وتفسیره من أهم أسباب الطعن بالتمییز (النقض)، ذلك أن  هذا التأویل والتفسیر یؤدي                                                                   

القضائي في المحاكم، وتوجیه هذه المحاكم نحو اجتهاد واحد، وتفسیر واحد   إلى توحید الاجتهاد 
ّ                                                             ً        للقاعدة القانونیة، ذلك أن  المحاكم قد تختلف في تفسیر القاعدة القانونیة أو تأویلها، سواء  أكانت                          
  محاكم الدرجة الأولى ذاتها، أو محاكم الدرجة الأولى مع محاكم الدرجة الثانیة. وتصدر بالتالي عدة
          ً                                                                           ً       أحكام، بناء  على تأویل أو تفسیر مختلف للقاعدة القانونیة الواحدة، وتختلف فیما بینها بناء  على  
اختلاف التفسیر أو التأویل لهذه القاعدة؛ مما یؤدي بمحكمة التمییز إلى أن تنعقد بهئتها العامة،  

داه المحاكم الأدنى عند                                               ً                      لتوحید مفهوم المحاكم الأدنى لهذه القاعدة، ترسیخا  لمبدأ عام تسیر على ه
                            ً     ً                                                             تفسیر هذه القاعدة، فتقرر مبدأ  عاما  یستقر علیه اجتهاد القضاء في تفسیر هذه القاعدة أو تلك، بما  
                                                 ً                                            یؤدي إلى التطبیق السلیم للقانون على الوقائع، محققا  الغایة التي توخاها المشرع من وضع هذا النص 

 القانوني.  

ّ            وخلاصة القول؛ نجد أن  هذه الحالات  الثلاث، التي تنصرف إلى السبب الأول من الأسباب                    
الموجبة لقبول نقض الحكم من جانب محكمة التمییز، هي صور ثلاث، لحالة واحدة، وهي مخالفة 
القانون أو الخطأ في تطبیق القانون، فهي مترادفات لمعنى واحد، فالحالات الثلاث: مخالفة القانون، 

ه، تتداخل فیما بینها، وتشیر إلى معنى قانوني واحد، وهو مخالفة  الخطأ في تطبیقه، والخطأ في تأویل 
الحكم للقانون بشكله العام، فمحكمة التمییز لا تختص إلا في الرقابة على القضیة من منظور ما إذا 
كان القاضي قد خالف القانون أو لم یخالفه، ولا رقابة لها على تقریر الوقائع، أو وزن البینة، أو  

محكمة الموضوع من عدمه، وتقریر فیما إذا كانت واقعة ما حدثت أم لم تحدث، إلا ما   اعتمادها من 
تعلق منها في حكم القانون، فمحكمة التمییز لها رقابة من الناحیة القانونیة بصفتها محكمة قانون  
تضمن حسن تطبیق المحاكم الأدنى (محاكم الموضوع) للقانون، بمعناه الواسع، وبشكل سلیم، على  

 لنزاع المنظور أمامها.  ا

ونؤكد أن جمیع أحكام محكمة التمییز تنصب على حالتین: إما تأیید الحكم لموافقته للقانون، أو  
نقض الحكم لمخالفة القانون. وبالتالي؛ فإن هذا السبب یشمل جمیع أسباب التمییز، إذا أخذناه بمعناه  

 
 ، منشورات مركز عدالة.  ٢٠٠١/ ٣/٤، تاریخ  ٢٠٠٠/ ٢٩٧٣ة رقم الأردنیقرار محكمة التمییز  )١(
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       ً                                لك سابقا ، اجتمعت على أن یفسر هذا السبب الواسع. إلا أن إجماع الفقهاء، كما تمت الإشارة إلى ذ 
كسبب من أسباب التمییز بمعناه الضیق، وتفسیره كذلك لیشمل جمیع الحالات التي لا تشملها 
الأسباب الأخرى من أسباب التمییز، أو تتسع لها. وبالتالي، فإن الطعن بسبب مخالفة القانون، أو  

الة واحدة، هي الخطأ في القانون، أي الخطأ في  الخطأ في تطبیقه، أو تأویله، هي صور ثلاث، لح
                                                  ً                التكییف القانوني الصحیح للوقائع، ویجب لقبولها سببا  للطعن ما یلي: 

                            ُ                                   أن تكون هناك قاعدة قانونیة ی رد إلیها الخطأ في تطبیق القانون.   -أ
الوقائع،                                                            ً               أن یكون الحكم المطعون فیه قد أخطأ في تطبیق هذه القاعدة، سواء  أكان باستخلاص  -ب 

 أو بتقدیرها، أو بتكییفها، أو أخطأ في تطبیق القانون، بعد إجراء عملیة التكییف.  

ُ                            أن تكون المسألة القانونیة المدعى وقوع الخطأ فیها قد ع رضت على المحكمة التي أصدرت  -ج                                                     
، ما لم                                      ً          ً                                     الحكم المطعون فیه، والتفتت عنها بدایة  واستئنافا ، وأثیرت مرة أخرى أمام محكمة التمییز

تكن من النظام العام، فیجب على المحكمة إثارتها في أي مرحلة تكون علیها الدعوى، حتى ولو  
 كانت أمام محكمة التمییز لأول مرة.

أن یستند حكم القاضي على هذا الخطأ في القانون، وتكون العبرة في الخطأ الذي یشوب الحكم  -د 
                                        ً   حكم الذي أخطأ، فلا یصح أن تكون بذاتها سببا   المطعون فیه، أما الأحكام التي تسبق هذا ال

 للطعن، إلا إذا كان الحكم الاستئنافي قد بنى علیها حكمه

 الدور الاستثنائي لمحكمة التمییز في الرقابة على مسائل الواقع : المبحث الثاني

تتكون كل دعوى من شق قانوني وشق واقعي (الوقائع)، فالدعوى في الأصل تقوم على الوقائع  
لتي یقدمها الخصوم للمحكمة، ویلتزم القاضي بتكییف الوقائع وتطبیق القانون علیها بعد المطابقة  ا

بینها وبین مفترض القاعدة القانونیة، ولكن یمكن أن یحدث تداخل بین الواقع والقانون، ویكون من  
ر المسائل               ً                                                            المتعذر أحیانا  نظر أحد الشقین دون التدخل في الآخر. ولا یجوز لمحكمة النقض نظ

المختلطة، مالم تتم إثارتها لدى محكمة الموضوع، سواء قدمها الطاعن على شكل طلب أو دفع، على  
 اعتباره سبب جدید مختلط لا تجوز إثارته حتى لو تعلق بالنظام العام.

سوف نعرض في هذا المبحث أن القاعدة العامة لدى محكمة التمییز هي محكمة قانون تقوم  
(المطلب الاول). ومن جهة اخرى   تطبیق القوانین ولیس لها أي تدخل في الوقائع  على مراقبة حسن 

الحصریة التي یجوز فیها لهذه المحكمة التدخل في الوقائع والتي هي في الأصل من   نعالج الحالات 
 في النزاع (المطلب الثاني).  الموضوع الناظرإطلاقات قاضي 
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 ز محكمة قانونالأصل العام: محكمة التمیی  :المطلب الأول

                                              ُ                     ّ                    إن وظیفة محكمة التمییز، النظر في الطعون التي ت رفع إلیها في أحوال معی نة، بینها القانون  
ٍ                                                         على سبیل الحصر، وترجع كلها إلى أصل  واحد، هو مخالفة القانون بمعناه الواسع. ومحكمة التمییز                                    

حكام من مخالفة للقانون،                                 ً       ً                        وهي تقوم بوظیفتها هذه، تحقق غرضا  أساسیا ، هو تقویم ما یقع في الأ
وتقریر القواعد القانونیة الصحیحة فیما یختلف فیه من المسائل، وكأن ما یعرض علیها في هذه الحالة  
هو مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فیها. حیث یصعب في كثیر من الأحیان التمییز بین الواقع 

والقانون، ولا یرى إمكانیة للفصل بینهما، بل   والقانون، فبعض الفقه یجزم بعدم وجود تفرقة بین الواقع
ّ                                      ویرى أن  كل محاولة للفصل بینهما ینتج عنها فشل ّ               ،  ویرى جانب آخر من الفقه، أن  التمییز بین  )١(                                    

ٌ              ٕ          ً                                              الواقع والقانون أمر  ضروري، حتى وا ن كان صعبا ، فكل ما یتعلق بإعلان القانون وتفسیره، هو من                     
. ولعل )٢(بات العناصر الواقعیة وتحصیلها، هو من مسائل الواقعمسائل القانون، وكل ما یتعلق بإث 

الهدف الأهم من التمییز بین الواقع والقانون، هو تحدید ما إذا كان هذا الطعن أو ذاك یخضع إلى 
                                                               ّ                           رقابة محكمة التمییز، من عدمه. فإذا كان الطعن من أمور الواقع، فإن ه لا یخضع إلى رقابة محكمة  

  ١٩٨من الأمور القانونیة التي تخضع إلى رقابة محكمة التمییز حسب أحكام المادة            ٕ       التمییز، وا ذا كان
من قانون الأصول المدنیة الأردني، فإن من حق محكمة التمییز التعرض له، ومعرفة ما إذا كانت  

الحكم                                                 ً                ً          ً               تلك الأمور موافقة للقانون أم لا، ویكون قرارها نقضا  للحكم أو تأییدا  له، ناتجا  عن مدى موافقة
 . )٣(                                      ً                   ٕ            ً           للقانون، بمعناه الواسع، فإن كان موافقا  للقانون، تؤیده، وا ن كان مخالفا  له، تنقضه

من المقرر إن لمحكمة الموضوع السلطة وفي تطبیق ذلك، قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه: (
من   ٣٤و  ٣٣التامة في تحصیل فهم الواقع وتقدیر الأدلة المقدمة في الدعوى بمقتضى المادتین 

قانون البینات ولا رقابة لمحكمة التمییز علیها ما دامت البینة المعتمدة في قضائها بینة قانونیة  
ً    والنتیجة التي انتهت إلیها لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى ومستخلصة  استخلاصا  سائغا  ومقبولا ،          ً      ً        ً                                                                  

ص الواقع الصحیح منها  ولها بحث وتمحیص سائر الأدلة والمستندات المطروحة علیها واستخلا
ً                  ً                                                                وصولا  إلى ما تراه متفقا  مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إلیه منها وطرح ما عداه,     
وحسبها في ذلك أن تبین الحقیقة التي اطمأنت إلیها وأوردت دلیلها من واقع ما استخلصته من الأوراق  

 
 . ١٠٥٨، ص ٢٠٠٣احمد هندي المرجع السابق،    )١(
 . ٧٤، ص٢٠١٤الرملاوي، المرجع السابق،  )٢(
 ات المدنیة رسالة دكتوراه منأبو شنب، مدى التزام محكمة التمییز باختصاصها المحدد في قانون أصول المحاكم )٣(

 .  ٢٠٩، ص ٢٠١٢، ٢٠١٢جامعة عمان العربیة في الاردن، 
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لزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على  ورأت فیها ما یستقیم به وجه الحق في الدعوى ,وهي غیر م
                                                                     ً                 كل ما أبداه الخصوم من مطاعن, لأن في أخذها بما اقتنعت فیه من أدلة محمولة  على أسبابها ما 
َ                                                                           یفید أنها لم تر  في دفاع الخصوم ما ینال من سلامة النتائج التي انتهت إلیها ولا ما یستحق الرد                

. كما قضت ذات )١(تقدیریة في وزن وتقدیر البینات) بأكثر مما أوردته، وذلك بما لها من صلاحیة
                                                                       ً         المحكمة في حكم أخر لها بأنه: (إذا عالجت محكمة الاستئناف أسباب الطعن جمیعا  بوضوح  

                                                 ً         ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة وكان ردها موافقا  للواقع ١٨٨/٤وتفصیل كما تقضي المادة (
ً                                                     ا  لا یتفق مع جدیة الطعن التمییزي, وبالتالي فإن محكمة  والقانون، فإن تكرار الرد علیها یصبح لغو 

التمییز لا تملك إلا أن تؤكد على صحة الاستخلاص الواقعي لعناصر الدعوى وسلامة التطبیق  
القانوني علیها إذ إن الثابت من الأوراق أن هناك اتفاقیة بناء مبرمة بین أطراف الدعوى تلتزم المدعیة  

                                                                     ٕ    ء وعلى أن یلتزم المدعى علیه بدفع الدفعات المستحقة للمدعیة بمواعیدها وا ن  بالمباشرة بأعمال البنا
المدعیة التزمت ببنود هذه الاتفاقیة وحسب المخططات الهندسیة وبتنفیذ أعمال المقاولة المتفق علیها 

زم  بالاتفاقیة إلا أن المدعى علیه لم یلتزم بما هو واجب علیه بموجب عقد المقاولة وبالتالي فهو مل
وتعلیقا على القرارین  )٢( بتعویض المدعیة عما تستحقه في مبالغ ترصدت بذمة المدعى علیه).

أنه إذا كان الطعن من  السابقین نجد أن محكمة التمییز الأردنیة هنا تؤكد على نظریة عامة وهي 
فإنه یخضع إلى                  ّ                                    ٕ                            أمور الواقع، فإن ه لا یخضع إلى رقابة محكمة التمییز، وا ذا كان من الأمور القانونیة، 

) من الأصول المدنیة الأردني. وقد بحثت محكمة  ١٩٨رقابة محكمة التمییز حسب أحكام المادة ( 
التمییز عن مدخل لاختراق حاجز الصلاحیة المسندة إلیها بحكم القانون للوصول للعدل، ولقد لعب 

ما أن تراقب الوقائع قدر                                ً     ً                             الاجتهاد القضائي الذي أنجزته دورا  هاما  في ذلك، فقد استطاعت إلى حد 
                                                                             ً       الإمكان مع مراعاة عدم كسر نطاق صلاحیتها، ومع ذلك هي قد تجاوزت نطاق سلطتها أحیانا ، وقد 
         ُ  َ  ً                                                                              یكون ذلك م بر را  إلى حد ما إذا كان یهدف لخدمة العدالة؛ ومدخلا التسبیب والتكییف واسعان للولوج  

ّ    كمة النقض حص لت سلطة كاملة بل حص لت للأمور الواقعیة (الوقائع)، ولا نستطیع أن نقول أن مح                     ّ            
                ُّ                                                                     أداة ووسیلة لتصی د مواطن الخلل في الدعوى أو الطعن المعروض علیها، فهي تراقب وتتدخل في  

بین الوقائع المعروضة والقانون المطبق من طرف محكمة الموضوع علیها.   )٣( مدى التوافق والتلاؤم
                ً                         ع كما ذكرنا سابقا  دون التدخل فیه فأصبحت  وتستطیع محكمة النقض أن تبسط رقابتها على الواق

 
 ، منشورات مركز عدالة).٢٠/٣/٢٠١٨(هیئة عادیة) تاریخ  ١٤٦٩/٢٠١٨ة، حقوق رقم الأردنی (قرار محكمة التمییز  )١(
 ، منشورات مركز عدالة).٧/٢/٢٠١٦(هیئة عادیة) تاریخ  ١٦٦٧/٢٠١٥ة، مدني رقم الأردنی (قرار محكمة التمییز  )٢(
 .٤٢ص –مرجع سابق  –المستشار عبد العزیز فتحاوي  ) ٣(
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، بل امتدت من خلال التسبیب والتكییف. ویؤخذ على  )١( رقابتها لا تقتصر على مخالفة القانون فقط
محاكم النقض في میدان العمل القضائي عدم استخدام هاتین الوسیلتین بالشكل الأمثل، واستبدال 

 تكون الأخیرة هي الوسیلة في تحریك عجلة القضاء. غایة تطبیق القانون بغایة العدل، ویجب أن

                          ً    ّ                                                         ً   ویرى الفقه كما أسلفنا سابقا ، أن ه لا یجوز أن تكون استحالة التمییز بین الواقع والقانون سببا   
                                                                              ً       لرفض محكمة التمییز (النقض)، متى كانت لازمة لعمل نظام معین وبالمقابل لا یمكن مطلقا   أن  

مور في مسالة بسط رقابتها على محاكم الموضوع، أي لتحدد الأسباب  ُ                           ی ترك لمحكمة التمییز زمام الا
المقبولة للطعن أمامها، فالقاعدة العامة هي اقتصار رقابة محكمة التمییز على محاكم الموضوع في  

) مرافعات ٢٤٨) أصول مدنیة أردني، والمادة (١٩٨                      ً              حالات حددها القانون حصرا  في المادة ( 
   ٢٠١٦نون أصول المحاكمات المدنیة السوري لعام من قا  ٢٥١مصریة، والمادة

، وهي حالات تخضع في  )٢( من قانون الاجراءات المدنیة الفرنسي ٦٠٤وكذلك الامر المادة 
ً      ً             إطارها العام إلى مخالفة القانون بمعناه الواسع، ولا شك أن  لهذه القاعدة مجالا  واسعا  تنطبق فیه                     ّ                                                       

ة من استثناءات، لا یغیر من صحة الاعتراف بها، كرقابة  بسهولة ووضوح، وما یرد على هذه القاعد 
لمحكمة التمییز أو النقض على بعض مسائل الواقع، مثل مدى صحة الخبرة من الناحیة القانونیة، إلا  
 ّ                                                                                         أن ه یندر وضع تعریف نظري لما هو واقع، ولما هو قانون. إذ تمتد رقابة هذه المحكمة العلیا على  

سباب الواقعیة، وانعدام الأساس القانوني للحكم، أو في حالة النسخ والتحریف  الواقع عند عدم كفایة الأ
 عند تفسیر العقود، أو في حالة عدم منطقیة التقدیرات الواقعیة للدعوى.  

 
(1) J.-L Aubert, La distinction du fait et du droit dans le pourvoi en cassation en matière civile, 

Intervention publié dans l'officielle web site de Cour de cassation français, 2005. 
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/intervention_m._auber
t_8104.html, date de la visite 12-2-2017. 

 على انه: ٦٠٤تقضي المادة  )۲(
Article6                              
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du 
jugement qu'il attaque aux règles de droit. 

ضـــائیة لمخالفـــة القـــانون، ویمیـــزون بـــین مخالفـــة القـــانون الشـــكلیة ومخالفـــة القـــانون ویـــرُدُّ الفقهـــاء الفرنســـیون جمیـــع حـــالات الخلـــل فـــي القـــرارات الق
 ".  تجاهل القاضي نص قانون لصالح العدالة عند التحقیق أو الفصل، فمخالفة الشكل هي: "٢الموضوعیة

هــل حكــم القــانون فــي منطــوق الحكــم عبــارة عــن قیــام القاضــي بتجاأمــا مخالفــة القــانون الموضــوعي حســب هــذا التقســیم الفرنســي القــدیم فهــي: " 
وكــذلك یمیــزون بــین العیــب فــي الإجــراء والعیــب فــي القضــاء، ومخالفــة القــانون ، ذاته، ولیس مجرد مخالفة الإجراءات اللازمة للتحقیق أو الحكـم

 انظر في تفصیل ذلك:  تكون في القواعد الموضوعیة أو الإجرائیة على حد سواء. 
J. Habscheid, M. Walther, Les cours supérieures en République Fédérale d'Allemagne et la distinction du 
fait et du droit devant les juridictions suprêmes en France et en Allemagne, revue internationale de droit 
comparé, vol. 20, n°1, Janvier-mars 1968, p.83 

 

https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/intervention_m._aubert_8104.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/intervention_m._aubert_8104.html
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ونستخلص مما سبق؛ أن القاعدة العامة هي استقلال محكمة الموضوع ببحث المسائل الواقعیة  
ّ                                                 ّ          أن  ذلك یقتصر على التحقق من الوجود المادي للواقع، لأن ه نشاط      ً                            بعیدا  عن رقابة محكمة التمییز، إلا   

ذهني یقوم به القاضي لمعرفة ما إذا كانت أدلة الإثبات كافیة لإثبات الواقعة من عدمه، ما دام  
                                               ٕ                                        القاضي یراعي القانون في كیفیة استخلاص واقعة ما وا ثباتها، فما لا یصح إثباته بشهادة الشهود 

                                                    ّ                         لا یجوز للقاضي إثباته بشهادة الشهود، فإذا فعل ذلك، فإن ه یخالف القانون، ویكون       ً         قانونا  مثلا، و 
فإن تقدیر القاضي للواقع وفهمه له،  كذلك الأمرلمحكمة التمییز الرقابة علیه، ونقض حكمه بالنتیجة. 

                                                               ً       ً            لیس سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع، بل یجب أن یكون هذا التقدیر منطقیا  وسائغا ، لا یخالف  
ً                                                      الظاهر لهذا الواقع، فتفسیر العقود مثلا ، حق لمحكمة الموضوع لا رقابة علیها فیه، على أن تراعي                                       
بأن یكون هذا التفسیر وفق القواعد القانونیة التي تحدد سلطة القاضي بتقدیر ما هو مكتوب في العقد، 

عقد عقد مقاولة أو عقد  لا أن تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد، أو بصحة تقدیر ما إذا كان ال
وعموما الخطأ في تطبیق القانون یختلف عن حالة   .)١( بیع، فیخضع في ذلك إلى رقابة محكمة التمییز

مخالفة القانون بأن القاضي قد اتجه للقاعدة القانونیة الصحیحة ولكنه لم ینتج الأثر بشكل صحیح  
ً        ً                       فیصدر القرار عنه معتلا  ومستحقا  للفسخ، والسبب في ذلك  تجاوز القاضي لنطاق سریان القاعدة                      

فهو تطبیق نص قانوني على وقائع لا تطابق مفترض  ، )٢( القانونیة عند تطبیق النص على الوقائع
                                                          ً                                      القاعدة القانونیة الواردة في النص، أو أن یكون التطبیق مؤدیا  لظهور نتائج مخالفة للغایة المفترضة  

ویذهب اتجاه أخر  .)٣(صیاغتها والتي وضعت من أجلهامن القاعدة القانونیة وفق نظرة المشرع عند 
إلى ربط مفهوم الخطأ في تطبیق القانون مع عملیة التكییف، أي أن مفترض القاعدة القانونیة لا  
یطابق الواقعة عند تكییفها، بینما یذهب البعض إلى أن الخطأ في تطبیق القانون یكون بقیام القاضي  

، كإخضاع فعل ضار لقواعد المسؤولیة العقدیة  )٤( ق على وقائع الدعوىبتطبیق قاعدة قانونیة لا تنطب
في حین كان یجدر به تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة، أو تطبیق قواعد الهبة على تصرف بالبیع  

 لعقار وما یستلزم ذلك من قواعد شكلیة. 

ة التمییز الأردنیة في وفیما یؤید ذلك؛ العدید من قرارات المحكمة العلیا، منها ما قررته محكم 
من المستقر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصیل فهم الواقع وتقدیر حكم حدیث لها بأنه: (

) من قانون البینات ولا رقابة لمحكمة التمییز  ٣٤و ٣٣الأدلة المقدمة في الدعوى بمقتضى المادتین (

 
وما بعدها. انظر ایضا  ١١٣ص  ٢٠٠٩دمشق كلیة الحقوق  منشورات جامعةخل الى علم القانون، محمد حاتم البیات المد )١(

 .٦٢١احمد سید صاوي المرجع السابق،
 .٣٨ص –مرجع سابق  -الطعن بالنقض  –المستشار أنور طلبه  )٢(
 .٤٩ص –مرجع سابق  –د. هادي حسین الكعبي  -د. منصور حاتم محسن  )٣(
 .٢٨٧ص  –مرجع سابق  –لدى د. عفیف شمس الدین  – ٢٨/١١/١٩٩١تاریخ  ٥٩قرار رقم  -تمییز لبناني  )٤(
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 ۲۳۳ 

والنتیجة التي انتهت إلیها لها أصلها الثابت في   علیها ما دامت البینة المعتمدة في قضائها بینة قانونیة
ً                                         أوراق الدعوى ومستخلصة  استخلاصا  سائغا  ومقبولا ، ولها بحث وتمحیص سائر الأدلة والمستندات         ً      ً        ً                    
ً                  ً                         المطروحة علیها واستخلاص الواقع الصحیح منها وصولا  إلى ما تراه متفقا  مع وجه الحق في الدعوى                                                

وحسبها في ذلك أن تبین الحقیقة التي اطمأنت إلیها   ،رح ما عداهوالأخذ بما تطمئن إلیه منها وط
وأوردت دلیلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ورأت فیها ما یستقیم به وجه الحق في الدعوى وهي  
غیر ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصوم من مطاعن لأن في أخذها بما  

     ً                                                                 محمولة  على أسبابها ما یفید أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ینال من سلامة  اقتنعت فیه من أدلة 
النتائج التي انتهت إلیها ولا ما یستحق الرد بأكثر مما أوردته، وذلك بما لها من صلاحیة تقدیریة في  

) من  ٢/٦                                             ً      ً                ً                وزن وتقدیر البینات. كما أن المستقر علیه قانونا  وقضاء  بأن الخبرة وفقا  لأحكام المادة (
قانون البینات من وسائل الإثبات التي ترك المشرع أمر اعتمادها والأخذ بما جاء فیها لمحاكم  

) من القانون ذاته دون رقابة علیها في ذلك ١/ ٣٤           ً                                 الموضوع وفقا  للصلاحیات الممنوحة لها بالمادة (
ن أصول المحاكمات ) من قانو ٨٣من محكمة التمییز ما دام أن ذلك قد تم بشكل یتفق وأحكام المادة (

المدنیة، ولما كان ذلك، وحیث إن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحیة في وزن وترجیح البینات  
أخذت بالبینات المقدمة من الممیز ضدها والتي تمثلت برخصة اقتناء المركبة ومخطط الحادث 

مت بإجرائها محكمة الدرجة  (الكروكي) وعقد تأمین المركبة المتسببة بالحادث والخبرة الفنیة التي قا
                                ً      ً                                                       الأولى ولما كان مخطط الحادث مستندا  رسمیا  لا یطعن فیه إلا بالتزویر وطالما لم یرد ما یفید تزویره  
أو خلاف ما جاء فیه، وحیث إن نقصان قیمة المركبة وفوات الكسب یثبت بالخبرة الفنیة، وطالما أن 

ة التمییز في التقدیر مما یجعل من تلك البینات كافیة  الخبرة جاءت موافقة للمعادلة التي أرستها محكم
لإثبات دعوى المدعیة (الممیز ضدها)، ما لا یجوز معه معاودة البحث بالموازنة والترجیح في تلك  
البینات من قبل محكمة التمییز طالما أن ما توصلت إلیه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص له أصله  

تائج سائغة ومقبولة، ما یجعل هذه الأسباب غیر واردة على الحكم الثابت في الأوراق وأدى إلى ن
كما قضت ذات المحكمة في حكم أخر لها بأنه: (إن  .)١(المطعون فیه ولا تنال منه ویقتضي ردها)

                ً        ً                                                             المستقر علیه فقها  وقانونا  أن لمحكمة الموضوع تحصیل فهم الواقع في الدعوى وتقدیر الأدلة  
ً                                       أن تأخذ بتقریر الخبیر محمولا  على أسبابه متى اطمأنت إلى سلامة الأسس  والمستندات فیها، ولها                            

ً      ً                                  ً            التي قام علیها وكان ذلك سائغا  ومقبولا  كافیا  لحمل قضائه كما أنه من المقرر قضاء  أن لمحكمة         ً                            
الموضوع أن تأخذ بكل ما جاء بتقریر الخبیر أو بعضه لاقتناعها بصحة أسبابه التي تضحى عندئذ  

ً                                                أسباب حكمها ولا تلتزم بالرد استقلالا  على الطعون الموجهة إلیه، ...، فیكون ما توصلت     ً     جزءا  من                                  

 
 ، منشورات مركز عدالة. ١١/٣/٢٠١٨(هیئة عادیة) تاریخ  ١٣٢٤/٢٠١٨ة / حقوق رقم الأردنی قرار محكمة التمییز  )١(
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                                                                        ً                    إلیه محكمة الموضوع بما لها من صلاحیة في وزن وتقدیر البینات في محله وموافقا  للقانون سیما وأن  
  ً     قعا  في                      ً       ً                                                   تقریر الخبرة جاء واضحا  وموفیا  الغرض منه مما یجعل من اعتماد محكمة الموضوع له وا

محله ولا یخالف القانون طالما لم یرد علیه أي مطعن قانوني أو واقعي یؤدي إلى استبعاده من عداد 
البینة مما یجعله بینة صالحة للحكم، وحیث أن الخبراء راعوا عند قیامهم بتقدیر التعویض الأخذ بعین  

ة الأرض  لكهرباء ونوع الخط وعرضه ونوع قطعالاعتبار التعلیمات الصادرة عن هیئة تنظیم قطاع ا
وفئة تنظیمها وشكلها وطبوغرافیتها وموقعها ونوعیة استخدامها ومدى قربها من الخدمات وأسعار 

 . )١( القطع المجاورة)

وفي ذلك ایضا جاء في قرار لمحكمة النقض المصریة ما مفاده: (لئن كان التعرف على ما عناه  
                                              ّ        الدعوى هو مما یدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ه متى  الطرفان من المحرر موضوع 

                                                                      ٕ                   استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكییف القانوني الصحیح لما قصده المتعاقدان وا نزال حكم القانون  
وفي قرار آخر لذات المحكمة أن  .)٢(على العقد، هو مسألة قانونیة تخضع إلى رقابة محكمة النقض 

ً                                                           ا  عن تفسیر خاطئ لوثائق أو مستندات مبرزة بملف الدعوى، وسواء الانحراف بالتفسیر یكون ناجم
. وبدورها  )٣( أبرزها الخصوم كعقد أو أدلة كتابیة، أو وثائق رسمیة كضبوط الشرطة أو تقاریر الخبراء

أیضا محكمة النقض السوریة قضت في هذا المعنى من أنه "الانحراف ینتج عندما یكون المستند  
ّ                لا غموض فیه ومعناه لا یحتمل أكثر من دلالة، ورغم ذلك فس ره قاضي الأساس      ً              واضحا  لا لبس فیه و                                                    

بشكل لا یتفق مع النص الصریح الواضح في متن السند، والمبرز أمام محكمة الموضوع، إذ لا یجوز  
تقدیم أسباب جدیدة أو أوجه دفاع جدیدة أمام محكمة النقض من حیث الأصل ما لم تأذن هي بذلك. 

                                 ً                                             الموضوع في هذه الحالة لم یكن مضطرا  لتفسیر الوثیقة المبرزة أمامه، فهي واضحة لا  إذ أن قاضي 
تحتاج لشرح، وأن تفسیره المغلوط لهذه الوثیقة فیه انحراف كبیر یوجب تدخل محكمة النقض لتصحیح  
                   ً                             ً                                     اتجاه الدعوى، وخصوصا  إذا ما كان هذا التفسیر مؤثرا  وبشكل مباشر في منطوق الحكم أو بني  

 
، منشورات مركز عدالة. وقد تم ٧/٣/٢٠١٨(هیئة عادیة) تاریخ  ١٣٢٣/٢٠١٨ة، حقوق رقم الأردنی قرار محكمة التمییز  )١(

 .٢٠١٩الرجوع الى هذا الموقع بتاریخ الاول من كانون الثاني 
ــة للمـــواد المدنیـــة  –نقـــض مـــدني مصـــري  )٢( الموقـــع  -/ ٧٢ســـنة قضـــائیة / -/ ٢٠١٤تـــاریخ/ -/ ٨٧طعـــن رقـــم/ -الهیئـــة العامـ

 ).http://www.cc.gov.eg( - ٣/٢/٢٠١٧تاریخ الزیارة  -الرسمي لمحكمة النقض المصریة 
الموقــــع الرســــمي لمحكمــــة الــــنقض  -/ ٧٠ســــنة قضــــائیة / -/ ٢٠١٥تــــاریخ/ -/ ٣٣١٤طعــــن رقــــم/ –نقــــض مــــدني مصــــري ) ٣(

 هو:). ونص هذا القرار http://www.cc.gov.eg( - ٣/٢/٢٠١٧تاریخ الزیارة  -المصریة 
 ٕ                                                                                                          وا ذ خــالف الحكــم الابتــدائي المؤیــد لأســبابه بــالحكم المطعــون فیــه هــذا النظــر وأقــام قضــاءه علــى أن مــا تضــمنه المحــرر ســالف "

                                                                                                ً             الذكر هو عقد هبة باطل لعــدم إفراغــه فــي ورقــة رســمیة فإنــه یكــون قــد انحــرف فــي تفســیر عبــارات المحــرر انحرافــا  أدى بــه إلــى 
الف الوصف القانوني الصحیح علیه مما یعیبه بالفساد في الاستدلال والخطــأ ني علیه یخ                 ٕ              الخطأ في تكییفه وا ضفاء وصف قانو 

 .في تطبیق القانون"

http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
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كما ذهبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أن رقابتها لا تشمل مطابقة الأحكام لنص القانون بل  . )١( یهعل
لغایة وروح القانون فهي بذلك خففت من القید المفروض على المحاكم والذي یهدف لمطابقة الأحكام  

ذ محكمة ولم تأخ، )٢( قبلت النقض الفرنسیة الطعن لمخالفة روح القانون للنصوص الجامدة، حیث 
                                                                          ً              النقض السوریة بذلك فالقضاء في سوریة مازال یلتزم بحرفیة النص ولا یعیر اهتماما  لغایة وروح  

 .النص 

وتفسیر العقود والمستندات یعود بالأصل إلى محكمة الموضوع دون معقب علیها، إلا أن محكمة  
القضائیة لمواجهة  النقض قد وسعت نطاق رقابتها لیشمل حالة الانحراف أو المسخ في اجتهاداتها

                                                                              ّ         حالة تعسف قاضي الموضوع باستعمال السلطة الممنوحة له بالتفسیر، والأصل التاریخي لمد  رقابة  
وبسبب   ١٨٧٠النقض في حالة المسخ أو الانحراف یعود إلى أن المحاكم الفرنسیة قد قامت في عام 

، ولكن  )٣( ح الاختلال التعاقديكثرة عقود الإذعان بالمیل بما یتفق مع روح العدالة والإنصاف لتصحی 
                        ً                                                               محكمة النقض الفرنسیة لاحقا ، منعت أي تفسیر مخالف للوثائق في الدعاوى، ومن المعلوم أنه تم  
وضع قواعد خاصة بالنسبة لعقود الاذعان لتصحیح التوازن في العقود، وذلك لا یقتضي تشویه  

 مضمون هذه الوثائق والعقود.

                           ّ                                خلصة من القرارات السابقة بأن ه لا توجد لدى القانون أو الفقه  وبالتالي نجد من النتائج المست
قاعدة تحدد ما یمكن اعتباره من مسائل الواقع، وما یمكن اعتباره من مسائل القانون. وبالتالي ینبغي  
معرفة المراحل التي یقطعها قاضي الموضوع في سبیل الحكم في الدعوى، ثم ننظر في كل مرحلة  

إذا كانت مسألة ما واقعیة لا تخضع بالنتیجة إلى رقابة محكمة التمییز، أو أنها   على حدة، لتقریر ما
 مسألة قانونیة تخضع إلى رقابة محكمة التمییز.

من اعتبار هذه     ً  إذا ،وبالتالي تأتي مسألة مشروعیة رقابة محكمة التمییز (النقض) على الواقع 
للواقع وفهمه، فلا تكون الواقعة عدیمة الوجود،  الواقعة أو تلك مسألة قانونیة، من حیث تقدیر القاضي

أو متناقضة لم تثبت في حكمه، أو محصلة من غیر طریق الخصوم أنفسهم، أو مخالفة لما هو ثابت 
في الحكم (أي عدم كفایة الأسباب الواقعیة)، فتستند رقابة محكمة التمییز على الواقع عند عدم كفایة  

 الواقعیة.الأسباب 

 
منشــور لــدى محمــود زكــي  -الغرفــة المدنیــة الثالثــة  -/ ١٩٩٩تاریخ/ -/ ٤٣٨٤أساس/ -/ ٣٢٦٣قرار/ –نقض مدني سوري  )١(

 .٣٨٧٨ص –مرجع سابق  – ٢٠١٠لعام  ١شرح قانون أصول المحاكمات المعدل بالقانون رقم  -شمس 
 .٤٦ص -مرجع سابق  –النقض  –د. محمد فهمي والمستشار حامد فهمي  )٢(
 .٢٦١ص –مرجع سابق  –محمد رعدون   )٣(
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ي الموضوع، بالنتیجة، بیان الواقعة التي استخلص حكمه منها، وكما استقرت فیجب على قاض
ّ                                                    في ضمیر المحكمة من مصادر الواقع التي ب ني  علیها الحكم، وأن یبین الأدلة التي استند إلیها، فلا     ُ                                     
                                                                                    ً        یستند إلى غیر الأدلة المقدمة في الدعوى من الخصوم، وبالطریقة التي حددها القانون مسبقا ، ولا أن 
یقضي بعلمه الشخصي للوقائع في الدعوى، كما یجب على قاضي الموضوع بیان مضمون كل دلیل  
من أدلة الدعوى، فلا یحق له أن یستند إلى أدلة تخالف قواعد الإثبات، ویجب علیه أن یتبع إجراءات  

راق، وأن یرد  قانونیة مفروضة في تقدیم الحكم وتحقیقه، واستنباطه منها، وأن لا یخالف الثابت في الأو 
 على دفوع الخصوم الجوهریة التي من شأنها أن تغیر الحكم لو صحت.  

ٍ            وعلى القاضي كذلك، أن یبتعد في حكمه عن حالات البطلان، سواء  أكانت لعیب  في الإجراء             ً                                                      
ٍ                                          من قبیل مخالفة إجراءات إصدار الحكم، أو وجود عیب  في تدوین الحكم، والذي نص علیه القانون،                                                 

ویكون لمحكمة التمییز أو النقض سلطة في   القانون. كما الحكم بالطریقة التي حددها أي أن یصدر 
لا وجود لها أو  مصدر الواقعة، فلا تكون وهمیة أو الرقابة على الوقائع، من حیث التثبت من 

ً                                                                                   مستحیلة عقلا ، أو مناقضة لما أثبته الحكم. وتهدف هذه الرقابة إلى تحقیق العدالة، خاصة مع النظرة             
إلى محكمة التمییز من جانب المتداعین، على أساس أنها رأس مال الهرم القضائي، وأنها هي التي  
تتولى تحقیق العدالة في قضائها، كما یدخل حكمها الطمأنینة في نفوس الأطراف بصفتها المحكمة  

الصرف  القانون الأعلى وحكمها هو الأصوب .ونجد اخیرا أنه تتألف الدعاوى والطعون من شقین هما
والوقائع المختلطة مع القانون فعلى اعتبار أن الواقع البحت غیر موجود (على الأقل في النطاق  
                                               ً               ً                            القضائي)، فمحكمة النقض تراقب القانون الصرف دائما  ولا تراقب مطلقا  الواقع الصرف أما بالنسبة  

                                 ً                     ً          للوقائع المختلطة بالقانون فأحیانا  تخضع للرقابة وأحیانا  لا تخضع. 
 

 الاستثناء: محكمة التمییز محكمة واقع : طلب الثانيالم

                                       ً                                            إن اختلاط مسائل الواقع بالقانون لیس مبررا  بحد ذاته لتوسیع رقابة محكمة التمییز محكمة 
                          ً                                                                     قانون، ولكن كما ذكرنا سابقا  أنها لا تراقب الوقائع، بید أن الوقائع البحتة غیر موجودة على الأقل في 

ه عندما تدخل الوقائع البحتة لنطاق الدعوى تصبح مختلطة مع القانون، نطاق الدعاوى والطعون، لأن 
وبما أن محكمة النقض لا تنظر الوقائع، فیكون عندها التعبیر الدقیق أن محكمة النقض أو التمییز   
تنظر القانون ولا تنظر الوقائع المختلطة من حیث الأصل، إلا أن هناك استثناءات تنظر عندها   

                                          ً                                       ا الوقائع المختلطة على سبیل الاستثناء وخروجا  عن القاعدة وینبغي عندها أن نمیز بین  المحكمة العلی
نوعین من الوقائع المختلطة مع القانون والموجودة في الدعاوى وهي: وقائع مختلطة ولكن الشق  
الواقعي فیها واضح ویمكن نظره بمعزل عن الشق القانوني، كأن یكون قد تم بحث أساسه الواقعي 

  ً                                                                                       بقا  أمام محكمة الموضوع. ایضا وقائع مختلطة لا یمكن فیها مراقبة الشق القانوني دون الدخول في سا



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، لوم السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والع  

 

 ۲۳۷ 

مسائل الواقع ونظرها. ففي حین تنظر محكمة النقض أو التمییز في النوع الأول من الوقائع  
المدعى  المختلطة، لا یكون لها سلطة نظر الوقائع المختلطة من النوع الثاني، وكمثال علیها دفع 

علیه بانعدام الاختصاص القیمي لأول مرة أمام محكمة النقض كما ذهب الاجتهاد المصري وحتى لو  
 تعلق السبب بالنظام العام. 

فإذا كانت الأسباب المثارة أمام محكمة التمییز، فیها اختلاط بین الواقع والقانون فلا یجوز  
حتى لو كانت متعلقة بالنظام العام،  عرضها على النقض مالم تكن عرضت على محكمة الموضوع، 

بحیث تتعلق بالقانون فقط وكانت وقائعها المرتبطة بها معروضة على   صرفه إلا إذا كانت قانونیة 
محكمة الأساس ولا ضرورة لتدخل محكمة النقض أو التمییز بالوقائع، فهنا یكون لهذه الاخیرة نظر  

مادام یمكن فصل الطعن دون التعرض للشق الواقعي  هذه الأسباب، مع التزامها بتدقیق الشق القانوني
 في المسألة المثارة. 

وقد تبین معنا من قبل أن الأصل في محكمة التمییز أنها محكمة قانون، وبالتالي لا رقابة لها  
على محكمة الموضوع بتقدیرها للوقائع حسب قناعتها، ویقتصر دور محكمة التمییز على الرقابة  

ُ                                ً      ً   من حیث صحة الإجراءات القانونیة، وح سن تطبیق القانون، وتفسیره تفسیرا  سلیما   القانونیة للقرار،                                  
     ً                                                                     ً                    مطابقا  للغایة التي توخاها المشرع عند سن هذا التشریع، فإذا صدر القرار موافقا  للقانون، فإن دور  

اعدة العامة  . فالق                                                       ً                       محكمة التمییز یكون تأیید الحكم، أما إذا صدر الحكم مخالفا  للقانون، فتمییز الحكم
                                                                         ً            هي اقتصار رقابة محكمة التمییز على محاكم الموضوع في حالات حددها القانون حصرا  في المادة 

) مرافعات مصریة، وهي حالات تخضع في إطارها العام  ٢٤٨) أصول مدنیة أردني، والمادة (١٩٨(
ً      ً    إلى مخالفة القانون بمعناه الواسع، ولا شك أن  لهذه القاعدة مجالا  واسعا  ت                   ّ نطبق فیه بسهولة ووضوح،                                          

وما یرد على هذه القاعدة من استثناءات، لا یغیر من صحة الاعتراف بها، كرقابة لمحكمة التمییز  
                                                                   ّ                  على بعض مسائل الواقع، مثل مدى صحة الخبرة من الناحیة القانونیة، إلا أن ه یندر وضع تعریف 

لتمییز على الواقع عند عدم كفایة  ، إذ تمتد رقابة محكمة ا)١( نظري لما هو واقع، ولما هو قانون
الأسباب الواقعیة، وانعدام الأساس القانوني للحكم، أو في حالة النسخ والتحریف عند تفسیر العقود، أو  

 في حالة عدم منطقیة التقدیرات الواقعیة للدعوى. 

لذا نستخلص مما سبق؛ أن القاعدة العامة هي استقلال محكمة الموضوع ببحث العناصر 
ّ                                                عیة بعیدا  عن رقابة محكمة التمییز، إلا أن  ذلك یقتصر على التحقق من الوجود المادي للواقع، الواق                               ً        

 
  ٢٠١٣السیوفي مرسال جورج، اختصاصات محكمة التمییز اللبنانیة بیروت لبنان، مطبعة الجامعة اللبنانیة  )١(

 . ٢١٣ص.
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 ّ                                                                                            لأن ه نشاط ذهني یقوم به القاضي لمعرفة ما إذا كانت أدلة الإثبات كافیة لإثبات الواقعة من عدمه، ما  
إثباته بشهادة الشهود                                                     ٕ                  دام القاضي یراعي القانون في كیفیة استخلاص واقعة ما وا ثباتها، فما لا یصح

     ً                                                       ّ                               قانونا ، لا یجوز للقاضي إثباته بشهادة الشهود، فإذا فعل ذلك، فإن ه یخالف القانون، ویكون لمحكمة 
التمییز الرقابة علیه، ونقض حكمه بالنتیجة. كذلك فإن تقدیر القاضي للواقع وفهمه له، لیس سلطة 

    ً       ً                       نطقیا  وسائغا ، لا یخالف الظاهر لهذا مطلقة لمحكمة الموضوع، بل یجب أن یكون هذا التقدیر م
ً                                                                   الواقع، فتفسیر العقود مثلا ، حق لمحكمة الموضوع لا رقابة علیها فیه، على أن تراعي بأن یكون هذا                           
التفسیر وفق القواعد القانونیة التي تحدد سلطة القاضي بتقدیر ما هو مكتوب في العقد، لا أن تخرج  

بصحة تقدیر ما إذا كان العقد عقد مقاولة أو عقد بیع، فیخضع   عن المعنى الظاهر لعبارات العقد، أو
 .)١( في ذلك إلى رقابة محكمة التمییز

وفیما یؤید ذلك؛ جاءت العدید من قرارات محكمة التمییز الأردنیة، منها ما قررته تلك المحكمة 
فهم الواقع من المستقر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصیل في حكم حدیث لها بأنه: ( 

) من قانون البینات ولا رقابة لمحكمة  ٣٤و ٣٣وتقدیر الأدلة المقدمة في الدعوى بمقتضى المادتین ( 
التمییز علیها ما دامت البینة المعتمدة في قضائها بینة قانونیة والنتیجة التي انتهت إلیها لها أصلها  

، ولها بحث وتمحیص سائر الأدلة                               ً        ً      ً        ً الثابت في أوراق الدعوى ومستخلصة  استخلاصا  سائغا  ومقبولا  
ً                  ً               والمستندات المطروحة علیها واستخلاص الواقع الصحیح منها وصولا  الى ما تراه متفقا  مع وجه الحق                                                           
في الدعوى والأخذ بما تطمئن إلیه منها وطرح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبین الحقیقة التي اطمأنت 

ن الأوراق ورأت فیها ما یستقیم به وجه الحق في الدعوى إلیها وأوردت دلیلها من واقع ما استخلصته م 
وهي غیر ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصوم من مطاعن لأن في  
                                  ً                                                            أخذها بما اقتنعت فیه من أدلة محمولة  على أسبابها ما یفید أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ینال من  

ولا ما یستحق الرد بأكثر مما أوردته، وذلك بما لها من صلاحیة   سلامة النتائج التي انتهت إلیها
                                                        ً      ً                ً               تقدیریة في وزن وتقدیر البینات. كما أن المستقر علیه قانونا  وقضاء  بأن الخبرة وفقا  لأحكام المادة 

) من قانون البینات من وسائل الإثبات التي ترك المشرع أمر اعتمادها والأخذ بما جاء فیها  ٢/٦(
) من القانون ذاته دون رقابة علیها  ٣٤/١        ً                                 وضوع وفقا  للصلاحیات الممنوحة لها بالمادة (لمحاكم الم

) من قانون أصول  ٨٣في ذلك من محكمة التمییز ما دام أن ذلك قد تم بشكل یتفق وأحكام المادة ( 
المحاكمات المدنیة، ولما كان ذلك، وحیث إن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحیة في وزن  

 
 .  ٢٠١٠، ص ٢٠١٢أبو شنب، ؛ ١٠٠ص -٩٩، ص٢٠١٢السابق، الإسبر، المرجع  )١(
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ح البینات أخذت بالبینات المقدمة من الممیز ضدها والتي تمثلت برخصة اقتناء المركبة  وترجی
ومخطط الحادث (الكروكي) وعقد تأمین المركبة المتسببة بالحادث والخبرة الفنیة التي قامت بإجرائها  

الما لم یرد                                              ً      ً                           محكمة الدرجة الأولى ولما كان مخطط الحادث مستندا  رسمیا  لا یطعن فیه إلا بالتزویر وط
ما یفید تزویره أو خلاف ما جاء فیه، وحیث إن نقصان قیمة المركبة وفوات الكسب یثبت بالخبرة  
الفنیة، وطالما أن الخبرة جاءت موافقة للمعادلة التي أرستها محكمة التمییز في التقدیر مما یجعل من  

ز معه معاودة البحث بالموازنة تلك البینات كافیة لإثبات دعوى المدعیة (الممیز ضدها)، ما لا یجو 
والترجیح في تلك البینات من قبل محكمة التمییز طالما أن ما توصلت إلیه محكمة الاستئناف بهذا  
الخصوص له أصله الثابت في الأوراق وأدى إلى نتائج سائغة ومقبولة، ما یجعل هذه الأسباب غیر  

. كما قضت ذات المحكمة في حكم  )١(ا)واردة على الحكم المطعون فیه ولا تنال منه ویقتضي رده
                                  ً        ً                                               أخر لها بأنه: (إن المستقر علیه فقها  وقانونا  أن لمحكمة الموضوع تحصیل فهم الواقع في الدعوى 
ً                             وتقدیر الأدلة والمستندات فیها، ولها أن تأخذ بتقریر الخبیر محمولا  على أسبابه متى اطمأنت إلى                                                                

ً      ً                                  ً  غا  ومقبولا  كافیا  لحمل قضائه كما أنه من المقرر قضاء  سلامة الأسس التي قام علیها وكان ذلك سائ        ً 
أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بكل ما جاء بتقریر الخبیر أو بعضه لاقتناعها بصحة أسبابه التي  
ً                                     تضحى عندئذ جزءا  من أسباب حكمها ولا تلتزم بالرد استقلالا  على الطعون الموجهة إلیه، ..، فیكون                                       ً              

                                                           ً   موضوع بما لها من صلاحیة في وزن وتقدیر البینات في محله وموافقا   ما توصلت إلیه محكمة ال
                                      ً       ً                                      للقانون سیما وأن تقریر الخبرة جاء واضحا  وموفیا  الغرض منه مما یجعل من اعتماد محكمة  
               ً                                                                           الموضوع له واقعا  في محله ولا یخالف القانون طالما لم یرد علیه أي مطعن قانوني او واقعي یؤدي  

اد البینة مما یجعله بینة صالحة للحكم، وحیث إن الخبراء راعوا عند قیامهم  الى استبعاده من عد 
بتقدیر التعویض الأخذ بعین الاعتبار التعلیمات الصادرة عن هیئة تنظیم قطاع الكهرباء ونوع الخط  
وعرضه ونوع قطعة الأرض وفئة تنظیمها وشكلها وطبوغرافیتها وموقعها ونوعیة استخدامها ومدى  

وفي ذلك جاء في قرار لمحكمة النقض المصریة ما  . )٢( الخدمات وأسعار القطع المجاورة)قربها من 
مفاده: (لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما یدخل في سلطة  
                   ّ                                                                 محكمة الموضوع، إلا أن ه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكییف القانوني الصحیح لما قصده 

       ٕ                                                                               اقدان وا نزال حكم القانون على العقد، هو مسألة قانونیة تخضع إلى رقابة محكمة النقض (نقض  المتع
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ه في: ـــار إلیـــــــــــــــ، المكتب الفني، مش ١٩٧، ص ٣٠، س١٩٧٩/ ١٢/ ١٠مدني مصري تاریخ 
 ).  ١٢٠٦، ص ٢٠٠٥القصاص، 

مكن اعتباره من مسائل الواقع،                ّ                                               وبالتالي نجد بأن ه لا توجد لدى القانون أو الفقه قاعدة تحدد ما ی
وما یمكن اعتباره من مسائل القانون. وبالتالي ینبغي معرفة المراحل التي یقطعها قاضي الموضوع في  
سبیل الحكم في الدعوى، ثم ننظر في كل مرحلة على حدة، لتقریر ما إذا كانت مسألة ما واقعیة لا  

مسألة قانونیة تخضع إلى رقابة محكمة التمییز.   تخضع بالنتیجة إلى رقابة محكمة التمییز، أو أنها
                                                             ً                               فتأتي مسألة مشروعیة رقابة محكمة التمییز (النقض) على الواقع إذا  من اعتبار هذه الواقعة أو تلك 
مسألة قانونیة، من حیث تقدیر القاضي للواقع وفهمه، فلا تكون الواقعة عدیمة الوجود، أو متناقضة لم  

ن غیر طریق الخصوم أنفسهم، أو مخالفة لما هو ثابت في الحكم (أي تثبت في حكمه، أو محصلة م
عدم كفایة الأسباب الواقعیة)، فتستند رقابة محكمة التمییز على الواقع عند عدم كفایة الأسباب  

 الواقعیة.

فیجب على قاضي الموضوع، بالنتیجة، بیان الواقعة التي استخلص حكمه منها، وكما استقرت 
ّ                                                    من مصادر الواقع التي ب ني  علیها الحكم، وأن یبین الأدلة التي استند إلیها، فلا   في ضمیر المحكمة   ُ                     

                                                                                  ً          یستند إلى غیر الأدلة المقدمة في الدعوى من الخصوم، وبالطریقة التي حددها القانون مسبقا ، ولا أن  
یقضي بعلمه الشخصي للوقائع في الدعوى، كما یجب على قاضي الموضوع بیان مضمون كل دلیل  

أدلة الدعوى، فلا یحق له أن یستند إلى أدلة تخالف قواعد الإثبات، ویجب علیه أن یتبع إجراءات   من
قانونیة مفروضة في تقدیم الحكم وتحقیقه، واستنباطه منها، وأن لا یخالف الثابت في الأوراق، وأن یرد  

ي كذلك، أن  على دفوع الخصوم الجوهریة التي من شأنها أن تغیر الحكم لو صحت. وعلى القاض
ٍ                                         یبتعد في حكمه عن حالات البطلان، سواء  أكانت لعیب  في الإجراء من قبیل مخالفة إجراءات إصدار             ً                                 
ٍ                                                                         الحكم، أو وجود عیب  في تدوین الحكم، والذي نص علیه القانون، أي أن یصدر الحكم بالطریقة التي                    

قرار محكمة التمییز  من الأصول المدنیة الأردني). حیث جاء في  ١٦٠حددها القانون (المادة 
ّ        الأردنیة القول بأنه: (وا ن كان من المبادئ القانونیة التي اتفق علیها إجماع الفقه والقضاء أن  قاضي                                                                    ٕ                      
ٌ                                                                               الموضوع حر  في تقدیر الدلیل المقدم له، بأخذه إذا اقتنع به أو بطرحه إذا تطرق فیه الشك إلى           

لموازنة والترجیح والتعلیل فیما قد یكون قدمه  وجدانه، وأنه لیس لمحكمة التمییز أن تستأنف النظر في ا
                                                              ّ                     ً   ّ    الخصوم للمحكمة من الدلائل والبینات لوقائع الدعوى أو نفیها، إلا أن ه من المتفق علیه أیضا  أن ه  
                                                       ً                                   تستثنى من هذا المبدأ صورة واحدة هي أن تثبت المحكمة مصدرا  للواقعة التي تستخلصها لا أن یكون  

       ً                                                         ن موجودا  ولكنه مناقض لما أثبته الحكم أو غیر مناقض ولكنه مستحیل      ً                     وهمیا  لا وجود له أو أن یكو 
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ً                                      عقلا  استخلاص الواقعة منه كما فعلت المحكمة) ّ                   ً                 . وبرأینا، أن  محكمة التمییز وفقا  للقرار السابق، ١               
ً   تراقب الواقع للتثبت من أن  الواقعة موجودة، وغیر مناقضة لما أثبته الحكم، وغیر مستحیلة عقلا                                                                  ّ                         

) من الدستور الأردني،  ٢٧ص الواقعة منها. ضف إلى ذلك؛ وجوب مراعاة نص المادة (لاستخلا
التي توجب أن یصدر الحكم باسم جلالة الملك حفظة االله ورعاه، فإذا خالف القاضي ذلك، یكون  

كما ویكون لمحكمة التمییز سلطة في الرقابة على   حكمه عرضه إلى النقض من محكمة التمییز.
ً       یث التثبت من مصدر الواقعة، فلا تكون وهمیة أو لا وجود لها أو مستحیلة عقلا ، أو  الوقائع، من ح                                                                     

مناقضة لما أثبته الحكم. وتهدف هذه الرقابة إلى تحقیق العدالة، خاصة مع النظرة إلى محكمة التمییز  
عدالة من جانب المتداعین، على أساس أنها رأس مال الهرم القضائي، وأنها هي التي تتولى تحقیق ال

في قضائها، كما یدخل حكمها الطمأنینة في نفوس الأطراف بصفتها المحكمة الأعلى وحكمها هو  
 الأصوب.

 :النتـــــــــائج

وقــائع الرقابــة علــى  محكمــة التمییــز فــيیتمحــور موضــوع هــذا البحــث بشــكل كامــل حــول ســلطة 
المحكمة في التعامل مع مسائل الواقع              ً        ً                        والملاحظ مرارا  وتكرارا  النهج غیر المستقر لتلك .الحكم استثناءا

ــالا  أن  ــا إجمـ ــوع دون معقـــب، ویمكننـ ــاكم الموضـ ــات محـ ــن إطلاقـ ــا مـ ــي جل هـ ــع فـ ــائل الواقـ ــبب أن مسـ ً     لسـ                                                   ّ                         
 نختصر أبرز النتائج المستخلصة من هذه الدراسة فیما یلي:

ٍ               إن اختصــاص محكمــة  التمییــز الحصــري الممنــوح لهــا بموجــب القــانون غیــر كــاف  لبســط الرقابــة  -١                                                                 
ــت عل ـــ ــا بلغـ ــائع مهمـ ــي الوقـ ــل فـ ــة الخلـ ــا معالجـ ــن لهـ ــلا یمكـ ــائیة ،فـ ــرارات القضـ ــب القـ ــة جوانـ ى كافـ

ّ                          جسامتها وحتى لو كـان الخطـأ ظـاهرا  مـن خـلال الأوراق بشـكل جلـي ، ومحكمتـي الـنقض السـوریة                          ً                              
                                                       ً                               والمصـریة ومحكمــة التمییــز الاردنیــة  تــدخلتا بشــكل نـادر أحیانــا  لتصــحیح الخطــأ الــواقعي المــرتبط 

ة التامة لمحكمة الموضوع، على أن هذه المحـاولات القلیلـة والخجولـة غیـر كافیـة للنهـوض بالسلط
بالعدد الكبیر من الأخطاء وتصحیحها ومـن الواجـب أن تكـون هنـاك وسـیلة دائمـة لمعالجـة الخلـل 

 في الواقع عند نظر الطعون أما هذه المحكمة.

القاعــدة لهــا اســتثناءات، والاجتهــاد محكمــة قــانون مــن حیــث الأصــل إلا أن هــذه  محكمــة التمییــز -٢
القضائي قد وسع نطاق رقابة هذه المحكمة بشكل ضـیق لیشـمل جوانـب مـن الوقـائع وبشـكل غیـر 
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مباشر. والمدخل الأبرز للرقابة یتجلى في الرقابة على عملیتي التكییف والتسبیب في ظل قـرارات 
 ومصر.محكمتي النقض في سوریا 

ییــز الاردنیــة ومحكمتــي الــنقض الســوریة والمصــریة عنــد نظــر یتوجــب علــى أعضــاء محكمــة  التم -٣
طعن یحتوي على وقائع أن یتحرى اتجاه وموقف المحكمة العلیا(نقض او تمییز) تجاه نفس النوع 
من الوقائع، لمعرفة إذا كانت تراقبـه أم لا كـون الوقـائع غیـر مقننـة رغـم شـیوع وتكـرار بعضـها، إذ 

ي مــن الناحیــة العملیــة، أمــا إذا واجــه حالــة واقعیــة جدیــدة(كون أن الاجتهــاد القضــائي ملــزم للقاض ــ
الوقــائع لا تخضــع لحصــر) فعلیــه أن یرجــع للمعــاییر الفقهیــة للتمییــز بــین مســائل الواقــع والقــانون، 

(الــنقض)  لمعرفــة تصــنیف هــذه الحالــة هــل هــي واقــع أو قــانون لتقــدیر مــدى رقابــة محكمــة التمییــز
حالة قد اختلط فیها الواقع والقانون ولم یحددها الاجتهـاد القضـائي أو  ٕ                   وا ذا توصل إلى أن ال علیها،

الفقه، فیجب عندها مراقبة المسألة المختلطة بشكل جزئي  أي الشق القانوني فیها إن أمكن ذلك، 
 ٕ                                                                        ً            وا لا فتتم بسط الحالة كاملة بشقیها، وبالطبع یجب أن تكون الحالة قد طرحت سـابقا  علـى محكمـة 

ــوع لأن الم ــرفة الموضـ ــة الصـ ــباب القانونیـ ــتثناء الأسـ ــدة باسـ ــباب الجدیـ ــر الأسـ ــا لا تنظـ ــة العلیـ حكمـ
 والمتعلقة بالنظام العام وبشرط أن لا تكون مختلطة مع الواقع. 

 :التـــوصیات

تشوب التشریعات العربیة ومنها التشریع الاردني والسوري والمصري قصور في التعامل مع  
وكان الأجدر بالمشرعین التعامل معها في  البلاد،في هذه مسائل الواقع المعروضة على القضاء 

نطاق ولو بشكل محدود لضمان السیر بنهج موحد في معالجة الوقائع ورقابتها بالشكل الأمثل ولیكون  
الخصوم على اطلاع مسبق بنتائج النظر في دعاواهم وطعونهم، فالوقائع لم تأخذ القدر الكافي من 

ونشیر الى جملة من التوصیات نقترح على المشرع الاردني والمشرعان  القواعد التي تنظم سیرها. 
 السوري والمصري الأخذ بها ضمانا لحسن سیر العملیة القضائیة واهمها: 

جــاء المشـــرعان الســـوري والمصـــري بحـــالات حصـــریة للطعـــن فـــي قـــانون الأصـــول، ویتوجـــب علـــى  -١
حصـــریة قاصــرة ولا تســتوعب جمیـــع الطــاعن التقیــد بهــذه الأســـباب، والملاحــظ أن هــذه الحــالات ال

الحــالات فــي الواقــع العملــي كتشــویه الوقــائع والفســاد فــي الإســتدلال وغیرهــا، ومحكمتــا الــنقض فــي 
                                      ّ                                            ســوریة ومصــر و محكمــة التمییــز فــي لبنــان تــرد  الحالــة المعروضــة أمامهــا عنــد عــدم تطابقهــا مــع 

ك أحد طریقین بالنسبة لتحدیـد الحالات الحصریة لحالة مخالفة القانون، على أنه من الأفضل سلو 
حالات الطعن، فإما اعتماد حالة مخالفة القانون كحالة عامـة شـامل تسـتغرق جمیـع الحـالات دون 

مـــن قـــانون  ٦٠٤تمییـــز ویمكـــن رد أي حالـــة مســـتجدة إلیهـــا كمـــا فعـــل المشـــرع الفرنســـي فـــي المـــادة
 الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید. 
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المتكـررة بشـكل دائـم وهـي ركـن أساسـي فـي البنیـة الهیكلیـة للـدعاوى  هناك الكثیر من مسائل الواقع -٢
القضــائیة، والقــانون لــم یتــدخل بالوقــائع، فهــي موجــودة بشــكل متنــاثر فــي الاجتهــاد القضــائي، فكمــا 
نعلم تتكون الدعاوى من مسائل واقع وقانون، والوقائع لا تخضع لرقابة النقض من حیـث الأصـل، 

ً  دقیقـة فمحكمـة القـانون تتطـرق للشـق الـواقعي بنطـاق مرسـوم وخصوصـا  على أن هذه القاعدة غیر                                                           
                                                                            ً              في الوقائع الشائعة لذلك یجب إیجاد مفهوم لها ولا بد من جمعها بغیة فرزها اعتمادا  على القواسـم 
ً                                                            المشتركة فیما بینها، خصوصـا  تلـك التـي أخضـعها الاجتهـاد القضـائي المسـتقر لعملیـة الرقابـة مـن                           

ا، أي  أن هنـاك بعـض الوقـائع الشـائعة التـي تخضـع للرقابـة وهـذه بالـذات یجـب قبل المحـاكم العلی ـ
تقنینهــا، وأن یــتم وضــع نمــاذج لهــا علــى ســبیل المثــال لا الحصــر مســتمدة مــن اجتهــادات الــنقض 
المستقرة، كي یعرف الخصوم والقضاة المسلك الصحیح في فرزها عند نظر الدعوى، ولم یتعـرض 

للوقــائع بشــكل صــریح، وكــان مــن الممكــن إفــراد بعــض التفصــیلات   المشــرعان الســوري والاردنــي
الهامــة لهــا، كمــا فعــل المشــرع الفرنســي فــي عــدد مــن المــواد، وفیمــا یلــي مقتــرح لــنص مــادة متعلقــة 

 بمسائل الواقع:

محكمة النقض أو التمییز محكمة قـانون لا تنظـر مسـائل الواقـع، ویسـتثنى مـن ذلـك الحـالات 
 التالیة: 

 تشویه الوقائع والمستندات  -ج      الفساد في الإستدلال -ب      التكییف -أ

ولا تنظر محكمة التمییز الأسباب أو الدفوع أو الأدلة الجدیدة مالم یتم مناقشة أساساها الواقعي  
أمام محكمة الموضوع، على أن هذه الحالة لا تأخذ على إطلاقها إذ یستثنى منها حالة إثارة سبب  

ن ذات القرار الطعین أو سبب متعلق بالنظام العام، ولم یعالج المشرعان  قانوني صرف أو ناشئ ع 
السوري والاردني وكذلك اللبناني الاستثناءات الواردة على الأسباب الجدیدة (باستثناء الأسباب المتعلقة  
بالنظام العام) والتي یسمح بموجبها لمحكمة النقض أو التمییز بنظر الوجه الجدید للسبب أو الدفع 
المعروض علیها، وقد جاء الاجتهاد القضائي باعتبار بعض المسائل متعلقة بالنظام العام وتجوز  

ردني والسوري توسیع  اثارتها لدى محكمة النقض أو التمییز لأول مرة . ومن المفترض بالمشرعان الأ
  ٧٢٨ي المادة                                      ٕ                                          المواد المتعلقة بحظر الأسباب الجدیدة وا ضافة استثناءات كما فعل المشرع اللبناني ف

 من قانون الإجراءات المدنیة.   ٦١٩والمشرع الفرنسي في المادة 

 

 

 



 د. محمد حات البیات،   أ.د نادیا قزمار            دراسة تحلیلیة مقارنة مدى سلطة محكمة التمییز في الرقابة على وقائع الحكم
         

 

 ۲٤٤ 

 راجعالمـ

 أولا: المراجع العربیة العامة
ً               الوســیط فــي شــرح قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة معــدلا  بالقــانون رقــم  ،د. أحمــد الســید صــاوي                                                    ٧٦ 

 .٢٠١٠ – ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠والقانون رقم  ٢٠٠٧لسنة 
ــة والتجاریـــــة  ،أحمـــــد الهنـــــدي د. ــة  –بیـــــروت  –الـــــدار الجامعیـــــة  –أصـــــول المحاكمـــــات المدنیـــ الطبعـــ

 .١٩٨٩ –ىــــــــــــــالأول
 .٢٠٠١ –بیروت  –منشورات الحلبي الحقوقیة  –أصول المحاكمات المدنیة  –د. أحمد خلیل 

ـصالهیئـــة العامـــة الم –الـــنقض فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة  قضـــاء، هلالـــيأحمـــد جـــلال الـــدین  ریة ــــــــــــ
 .١٩٧٧ ،للكتاب 
الجــزء  –المجموعــة الحقوقیــة فــي قضــایا أصــول المحاكمــات المدنیــة والمــواد التجاریــة  ،أدیــب اســتانبولي

 .٢٠٠٠عام  ،الطبعة الأولى ،الرابع
 –نصـــــوص) منشـــــورات الحلبـــــي الحقوقیـــــة  –دراســـــات  –محاكمـــــات مدنیـــــة (اجتهـــــادات  ،بـــــدوي حنـــــا

 .١٩٩٩بیروت 
الطبعـة الأولـى  –تسبیب الأحكام وأعمـال القضـاة فـي المـواد المدنیـة والتجاریـة  –تاح د. عزمي عبد الف

 .١٩٨٣ –دار الفكر العربي –
 د. محـمد أدیب الحسیني:

دار  ،الجــزء الثــاني ،محكمــة الــنقض الســوریة والتجاریــة اجتهــادات الإثبــات فــي القضــایا المدنیــة  –أ  
 .٢٠٠٩ –الیقظة العربیة 

 .٢٠٠٤ ،والجزء الثاني ،٢٠٠٢ ،الجزء الأول ،الطبعة الأولى ،ء المدنيموسوعة القضا –ب 

جامعـة  -منشـورات كلیـة الحقـوق ،غـي الارادیـةمحمد حاتم البیات النظریة العامـة للالتـزام المصـادر 
 .٢٠١٦دمشق 

ــي، عـــوض أحمـــد ( ، ٢). الـــوجیز فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنیـــة الأردنـــي، ط٢٠١٠الزعبـ
 للنشر والتوزیع.  عمان: دار إثراء

 : المراجع العربیة الخاصة:     ً ثانیا  
منشـورات المكتـب الجـامعي  –الطبعـة الأولـى  ،الطعن بالنقض في المواد المدنیـة والتجاریـة ،أنور طلبه

 .٢٠٠٤ -الإسكندریة  –الحدیث 
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 ،لأولالجـزء السـادس (التمییـز) القسـم ا –موسـوعة أصـول المحاكمـات والاثبـات والتنفیـذ  ،د. ادوار عید 
 .١٩٨٦والجزء السادس عشر (الاثبات) 

لجنــة التــألیف  –الــنقض فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة  ،المستشــار حامــد فهمــي ،د. محـــمد حامــد فهمــي
 دون تاریخ. -مصر  ،والطباعة والنشر

ـــمد رعـــدون ــة الـــنقض علـــى قاضـــي الموضـــوع  ،محـ ــة الأولـــى  –رقابـــة محكمـ ــة   -الطبعـ الناشـــر المكتبـ
 .٢٠١٠ –دمشق  ،القانونیة

دار الفكــر  –النظریـة العامـة للتكییـف القـانوني للـدعوى فـي قـانون المرافعـات  ابـراهیم،د. محمـد محمـود 
 .١٩٨٢ –العربي 

 –منشأة المعارف  ،النظریة العامة للطعن بالنقض في المواد المدنیة والتجاریة عمر،د. نبیل اسماعیل 
 .١٩٨٠ –الإسكندریة 

 .١٩٩٤، محكمة التمییز، بیروت: مطبعة الجامعة اختصاصات  السیوفي،مرسال جورج. 
أحمــد الســید صــاوي نطــاق رقابــة محكمــة الــنقض علــى قاضــي الموضــوع فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة، 

 . ١٩٨٤ ،القاهرة: دار النهضة العربیة
، القــاهرة: دار ١عبــد الفتــاح، عزمــي. تســبیب الأحكــام وأعمــال القضــاة فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة، ط

 .١٩٨٣، الفكر العربي
 .٢٠٠٤ ،عمر، نبیل إسماعیل الوسیط في الطعن بالنقض، الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة للنشر

التمییــز بــین الواقــع والقــانون فــي الطعــن بطریــق الــنقض، القــاهرة: دار النهضــة  محمــد، أمــین مصــطفى،
 .٢٠٠٢ ،العربیة

 .١٩٨٨، قض المتصلة بواقع الدعوى، القاهرة: دار الفكر العربيأحمد ملیجي أوجه الطعن بالن

 ثالثا: الرسائل الجامعیة والابحاث القانونیة: 

عبد الكریم أبو شنب، مدى التزام محكمة التمییز باختصاصها المحدد في قانون أصول المحاكمات 
 ٢٠١٢المدنیة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربیة، عمان.  

محمد فایز الإسبر، دور محكمة النقض بین الواقع والقانون في المحاكمات المدنیة، دراسة مقارنة،   
 . ٢٠١٢ ،رسالة ماجستیر، جامعة بیروت العربیة، بیروت 

نهاد سعید الرملاوي، أسباب الطعن بالنقض في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة، 
 .٢٠١٤  ،ماجستیر، جامعة الأزهر، غزة دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة 

  ،أطروحة دكتوراه ،دور القاضي في تطبیق القانون الأجنبي في القانون الجزائري والمقارن  ،حمزة قتال
 .٢٠١١-٢٠٠٥،كلیة الحقوق  ،جامعة الجزائر
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دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة   ،الإقرار في الإثبات المدني ،عبد المنعم عبد الوهاب محمد 
 .٢٠١٤ ،جامعة سانت كلیمنتس ،أطروحة دكتوراه ،القانون العراقيو 

أطروحة دكتوراه في كلیة الشریعة   ،السلطة التقدیریة للقاضي في الفقه الإسلامي ،محمود بركات 
 .٢٠٠٧، الطبعة الأولى ،الأردن ،الناشر دار النفائس ،بجامعة دمشق

مجلة الشریعة   ،لدعوى المدنیةتصدي محكمة النقض للفصل في موضوع ا ،أحمد محمد ملیجي
 .١٩٨٧ ،العدد الأول ،جامعة الإمارات  ،والقانون

المجلة القانونیة   ،مدى دور القاضي وسلطة المتقاضي في بیئة القضاء المدني ،محمدحاتم البیات 
المجلد  ،العدد الثاني ،والقضائیة الصادرة عن مركز الدراسات القانونیة في وزارة العدل القطریة

 .٢٠٠٧عام   ،٢١٣ص  ،الأول

الأثر الإجرائي للواقع والقانون في تحدید وصف   ،د. هادي حسین الكعبي ،منصور حاتم محسن
السنة  ،العدد الأول ،وم القانونیة والسیاسیةـــــــــمجلة المحقق الحلي للعل ،محكمة التمییز

 . ٢٠٠٩ى ــــــــــالأول

مجلة المحقق الحلي   ،دراسة مقارنة ، م المدنیةتسبیب الأحكا  ،علي فیصل نوري ، هادي حسین الكعبي
 . السنة السادسة ،العدد الثاني، للعلوم القانونیة والسیاسیة

 رابعا: المجلات والنشرات القانونیة: 

 .٢٠١٠العدد الثاني  ،٤٤السنة  ،مجلة نقابة المحامین في بیروت  ،مجلة العدل اللبنانیة

العـــددان  ٢٠٠٣عـــام  ،ي الجمهوریـــة العربیـــة الســوریةصـــادرة عــن نقابـــة المحـــامین ف ــ ،مجلــة المحـــامون
 ،٢٠١١العددان التاسع والعاشر لعام   ،٢٠٠٩العددان السابع والثامن لعام  ،الخامس والسادس

 .٢٠١٧و٢٠١٦و ٢٠١٥لعامي  ٦حتى ١الأعداد من  ،٢٠١٣لعام  ١٢حتى٧الأعداد 

لغایــة آخــر  ٢٠١٠مــن أول أكتــوبر فــي الفتــرة  -المســتحدث مــن المبــادئ التــي قررتهــا الــدوائر المدنیــة 
 .٢٠١٢.٢٠١٣لغایة آخر سبتمبر  ٢٠١١وفي الفترة من أول أكتوبر  - ٢٠١١سبتمبر 

 القوانین: خامسا:
 .٢٠١٦وتعدیلاته لعام  ٢٠١٦لعام  ١قانون أصول المحاكمات المدنیة السوري رقم  -١
 .٢٠٠٧وتعدیلاته حتى عام  ١٩٦٨لعام  ١٣قانون المرافعات المدنیة المصري رقم  -٢
 .٢٠١١وتعدیلاته حتى عام  ١٩٨٣لعام  ٩٠قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني رقم  -٣
 .٢٠١٤قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید وجمیع تعدیلاته. لغایة عام  -٤
 .٢٠١٧ردني وتعدیلاته لعام قانون اصول المحاكمات المدنیة الأ -٥
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 المواقع الإلكترونیة: : ً ا  سساد
 حكمة النقض المصریة:الموقع الرسمي لم -١

)http://www.cc.gov.eg( 

                           الموقع الرسمي لمحكمة النقض الفرنسیة:                                                                                         -٢

)http://www.courdecassation.fr ( 
 الموقع الرسمي للتشریعات الفرنسیة: -٣

(http://www.univ-rouen.fr) 
 ):La Bibliothèque nationale de Franceالموقع الرسمي للمكتبة الوطنیة الفرنسیة ( -٤

 (http://www.bnf.fr) 
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